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تثير الدمقراطية التوافقية نقاشاً واسعاً فى لبنان. ويشتد هذا النقاش مع تفاقم 
الانقسامات الجتمعية الدينية والمذهبية افو والاجتماعية التى تخترق الجتمع اللبنانى. 
ورغم جربة لبنان الغنية في مجال تطبيق الدمقراطية التوافقية. الأ ان هناك جوانب كثيرة 
فيها ل يزال يكتنفها الغموض. فهذا النموذج من ماذج الدمقراطية التوافقية # يزال حدي 
نسبياً. واذ تختلط النظرة الى الدمقراطية التوافقية بالنظرة الى الطائفية فانه كثيراً ما 
ينظر الى الاولى على انهاجزء من معضلة الطائفية ووجه من وجوهها. في حين ان 
الدمقراطيين التوافقيين يعتبرون ان النموذج الذي خصوه بالدراسة تبلور في سياق البحث 
عن غلك تة الفكلة والقرض مو هة الد رأة هو النافهة ف تق انضاجات ؤل 
الدمقراطية التوافقية في لبنان. فالادبيات السياسية تزخر بالحديث عن الدمقراطية 
التوافقية. وغالباً ما يكون المتحدثون عنها غير مطلعين على خصائصها وميزاتها وشروط 
قيامها. وهذه المساهمة هى مساهمة اكادمية. علمية. تهدف الى اثراء النقاش الوطنى 
ا دة فتك و لرام مركا سر لف اده راط الخو نة ى الان انعا 
واللبناني وشرحاً للعوامل التي تساعد على قيامها وخصائصها هذا فضلاً عن البدائل 
المكنة اة في مو مه ادان واتط وات وان اهب واتفحات: 


تعريفء الديصقراطية التوافقية 


يقدم المعنيون بالديهقراطية التوافقية تعريفين لها. فهي من جهة توصيف حيادي لنمط 
معين من الانظمة السياسية المنتشر عالياً في نوع معين من الجتمعات. وهي من جهة اخرى. 
النموذج المفضل الذي يعتبره الدمقراطيون الوفاقيون كفيلا بتحقيق التوطيد والاستقرار 
الدمقراطى فى هذه الجتمعات (475-496 .مم :1998 ,sل١3ةوه8).‏ وتهدف الدمقراطية التوافقية. 
بحسب توصيف التوافقيين لها. الى تنمية روح المساومة والاجماع بين فئات الجتمع المتعددة 
(19.م :1393 .)Sornsen,‏ ويميز ارندت ليبهارت الذي بلور مبادئ الدمقراطية التوافقية بينها وبين 
دمقراطية الاجماع النموذج ”الالطف“ من التوافقية بحيث باتت تصلح للتطبيق في عدد 
اكبر من الدول. (69.م :1997 .)82۲٥١,‏ الا ان هذه الورقة سوف تكتفى بالتركيز على الدمقراطية 
التوافقية التي اقترنت بالتجربة السياسية اللبنانية. : 


الصمحتصعاتك التعددية 


وتمارس الدمقراطية الوفاقية عادة بالجتمعات التعددية. و تكون هذه الجتمعات عرضة 
لانقسامات متنوعة. حادة. ومتطابقة. هى متنوعة اذ تشمل الانقسامات التى يعتبرها 
كليفورد غيرتز وليدة الولاءات ”الازلية؟ مثل الولاء لجماعة دينية او طائفية لغوية او عرقية 
او ثقافية او مناطقية او قبلية. وتشمل هذه الانقسامات ظواهر ترافقت مع تطور الجتمعات 
والتحولات الاقتصادية والاجتماعية فيهامثل الانقسامات ذات الطابع الاجتماعى 
والطبقي و العقائدي التي نمت مع حول الاحزاب السياسية الى ا ف اا س 
وعقائدها الى ما يقارب الاديان. وفي سياق عرضه لقضايا الصراع الحزبي الرئيسية في ۲۲ دولة 
اوروبية يضيف ليبهارت الانقسامات حول الموقف من النظام السياسي ومن الشتياسنة 
الخارجية ومن عالم ما بعد الحداثة. ومن بين هذه الانقسامات. يعتقد لتهازت ان الاقوى 
بينها هي الانقسامات الدينية والاقتصادية-الاجتماعية (127-130 .مم :1984 ,2مم زنا). 


و« يكفى فى نظر الدمقراطيين الوفاقيين ان تتعرض الجتمعات الى مثل هذه الانقسامات. 
ذلك انها توجد عادة فى كل مجتمع. ولكن ما ميز الجتمعات التعددية التى تنشأً فيها نظم 
الت راطبة الوفاقة غادة سو إن الاششتامات فبها تسم بتطانقها حبك حاف فة 
معينة مثلا عن الفئات الأاخرى من حيث الدين الذي تعتنقه والثقافة التي تمتلكها واللغة 
التي تستخدمها والمستوى الاجتماعي والاقتصادي الذي فف ومو هده الا اماك 
مداو ماتتطادو و اكه لدی ال ال اة فاذا وصلت في تراكمها الى حدها الاقصى اي 
الى اختلاف هذه الجماعة وتميزها عن الجماعات الاخرى على كل صعيد مجتمعي وبصورة 
حادة فانها تكون عرضة لنمو حركة انفصالية قوية فيها. 


خلافاً للاعتقاد بان الجتمعات التعددية موجودة فى العالم الثالث والدول النامية فحسب. 
قدم الدمقراطيون الوفاقيون تصوراً جريئاً اذ اعتبروا انها ظاهرة عالمية وهي منتشرة في 
القارة الاوروبية مثلما هي منتشرة في آسيا وافريقيا واميركا اللاتينية. وفي هذا السياق يمكن 
لرل بان نطوم مواج ادو اة التو انف ا ف افتاه وو تة وة جاص ة الت 
بدت منقسمة الى اربع فئات بشرية رئيسية الا وهي فئات ليبرالية. اشتراكية. گائةلنكة 
وبروتستانية. وكان لكل منها احزابه المستقلة ومنظماته الطوعية الخاصة ومدارسه 
وصحفه ونقاباته ووسائل اعلامه وانديته الثقافية والرياضية والشبابية والخيرية والخدماتية 
P.256(‏ :1989 ,ا0۸). بعدها تطورت دراسات الدهقراطيين التوافقيين لكي تشمل ثلاث دول 
اوروبية اخرى هي بلجيكا. سويسرا. والنمسا وعدداً اوسع من دول العالمين الأول والثاني 
خاصة بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وانتهاء الحرب الباردة (1-15 .مص :1997 „Ambrosio,‏ 


القسم اثأول: 
الدبصعراطيم اللواقعيہ صن 
صتنططور تاریكکبي وعالصي 


او4. التحطور التاريخى للدبصقراطية 


.١‏ الدولة-المدينة والديمقراطية المباشرة 


تطورت الديمقراطية مع تطور الدولة. ويمكن متابعة هذه العلاقة الحثيثة منذ المهد الاأغريقي 
لهذا النظام من انظمة الحكم. فالمبادئ الرئيسية للدمقراطية تبلورت فى القرن السادس 
قبل الميلاد. وكانت الدولة انذاك # تتجاوز المدينة. ولم يكن هذا واقعا ف بل كان واقعا 
مرغوباً به وطبيعياً. واقترح ارسطو ان تكون الدولة صغيرة من حيث المساحة وعدد السكان 
بحيث (5.م :2003 ,4.:ا۸). يسهل عليهم ا«جتماع فى مكان واحد. وبحيث يتكلم الواحد 
متم قمع لاون ها معولة 5م :06,1919ا۴ ٠‏ ولد اتط قةت سذ الخضائتصض على افا 
الدولة-المدينة وسمح حجم الدولة الصغير هذا للاثينيين بان ميمارسوا الدمقراطية المباشرة 
التي اتصفت في تقدير الاثينيين انفسهم 8.٤.(‏ 400 ,ءءاءااه۴) با لخصائص التالية: 


.١‏ انها كانت النموذج الاقرب الى تطبيق مبدأً المساواة بين المواطنين. ففى اثينا كان كل 
مواطن عضوا في ”الجمعية العامة“ وفي الهيئات القضائية ومساهما نشيطا في اعمالها. 


. انها كانت خالية من الانقسامات والانشطارات والتفرقة الجتمعية. فمواطنوها الذين 
كانوا قليلى العدد بقوا موحدين. وكانت المواطنة وخدمة الصالح العام تضع صاحبهاء فى 
نظ ر لانشن ق الى مراتت الرف وتفقح امام طرة الوذ 13م :2002 0اا ذلك لف 
المواطنون اثينيين اول واخيراً فتوفرت بينهم. كما يقول المعجبون بالدهقراطية الاثينية. اعلى 
درجات التماهى بين مصالحهم كأفراد. من جهة. وبين الصالح الاثينى العام. من جهة اخرى. 
(Dahl, 1989: pp. 18-19)‏ 1 


استأثر هذا النموذج الاثيني. على مر التاريخ. باعجاب الكثيرين من المفكرين والسياسيين 
خاصة الذين اهتموا بالمبادئ الديمقراطية وساهموا في بلورتها ونشرها مثل جان جاك روسو 
ومونتسكيو (194 .مم :1989 ,ا0۸). وترددت الدعوة خلال ال الثامن والتاسع عشرالى احياء 
هذا النموذج وتطبيقه او الى احياء مقومات المساواة فيه على الاقل. الا ان هذه الدعوة 
جوبهت بانتقادات متعددة. وفى معرض نقد تلك التجربة. «حظ الكثيرون انه لم تكن 
دهمقراطية بالمقدار الذي إت عليها اصحابها والمعجبون بها. كذلك «حظ دارسون 
للتجربة الاثينية ان الجتمع الاثينى لم يكن خاليا من الثغرات التى طبعت الجتمعات الكبيرة 
والتعددية على النحو الذي ا احیانا فی کتابات وھا غي الدمقراطية الاثينية. 
وتعددت الانتقادات الى التجربة الاثينية فکان من بينها ما يلي: 


(. ان الديمقراطية الاثينية لم تكن منفتحة وجامعة ولم تنح الجميع حقوق المواطنة بل 
كانت اقصائية. اذ حرمت النساء والاغراب والعبيد من المشاركة فيها (22-23 .مم :1989 .(0ah|,‏ 
ولئن سمحت الدمقراطية الاثينية للمواطنين بالمشاركة النشيطة فى الحياة العامة بحيث 
شعر كل منهم انه عضو اصيل وفاعل في الدولة. ولئن امن هذا الشعور درجة متقدمة من 
التماسك فى الجتمع ومن الولاء للدولة. فان هذه المشاركة النشيطة توفرت بفضل حرمان 
المرأة والعبيد منها اذ كان على الفريقين ان يؤّمنا سير الحياة اليومية وحياة المواطنين. اي ان 
حرمان فريقين اساسيين من سكان اثينا من الحقوق الدمقراطية كان شرطا رئيسيا من 
الشروط التي سمحت للرجال بالمشاركة المباشرة في الحكم. ومن ثم عززت تماسك الجتمع 


ووحدته. 


؟. انه رغم مظاهر المساواة و التماسك فى الجتمع الاثينى. فانه لم يكن موحداً و# يتساوى 
فيه اعضاؤه بالمقدار الذي نسب اليه. فالسلطات الاثينية لم تكن خالية من التراتبية التى 
جلت في اعمال الجلس واللجنة. وكذلك في اختيار قادة القوات الحاربة الاثينية وهم غاد 
عشرة عسكريين كانوا يبقون في مناصبهم لفترات طويلة. 


وكان الجتمع الاثيني مكونا من قبائل تشكلت منها الوحدات الرئيسية لاختيار المشاركين 
فى الجلس والكخان والقهاة وخلافا لصورة الاثيني الذي كان يسترشد مصلحة اثينا 
EEE‏ فان الكثيرين ممن درسوا التجربة الاثينية س ان الاثينيين الذين تولوا ال«عمال 
العامة خدموا القبائل التى جاؤوا منها (22 .م ١..:‏ ,رهاsهااه!).‏ فبادلتهم الخدمات بالدعم 
والتمجيد واعلاء مكانتهم اة )2004 .(Lape,‏ 


1. من الدولة المدينة-الى الدولة القومية: من الديمقراطية المباشرة الى 
ديمقراطية الأكثرية 


لئن صحت هذه الانتقادات ام لم تصح فان تطبيق الدمقراطية المباشرة بدا عسيراً فى عصر 
الدولة-القومية الذي كا فع نظام وتتفافا خلال القن اقسا غك فف نطو دلت 
النظام بحيث غدت فرنسا اقرب الدول الى احتلال مركزنموذج الدولة القومية. وكانت فرنسا 
اكبر مساحة ومن حيث عدد السكان ما # يقاس مع الدولة-المدينة. واذا كانت شعوب 
الدول-المدن غير متجانسة بالقدار الذي تسب اليهاء فاته من غير الشستغرب ان تفتقر 
شعوب الدول الكبرى الى مثل ذلك التجانس. وان تضم شتى انواع الانقسامات والتمايزات 
العرقية والدينية والسلالية (الاثنية) والقومية (97 .م :2001 ,١۲ا«؟).‏ وفى مثل هذه الدول لم 
يكن, بالطبع, تأسيس جمعية وطنية تضم كافة مواطني الدولة القومية. 


مقابل التنوع الذي طبع شعوب الدول القومية. اعتبر قادة الرأي والسياسة الذين ساهموا 
في ارساء الفكر القومي والدمقراطي في اوروبا في مرحلة القوميات انه < مكان في الدولة 
القومية اكثر من قومية واحدة. ولقد تضمن الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان نصا صريحا 
ول الها فقون كل اع فة حا هة ها موا کان هه 
افرادها ومساحة الارض التي تشغلها" (19.م :1990 ,0۷(ءطه!!). وذهب جون ستيوارت ميل. احد 
ابرز المفكرين الليبراليين في القرن التاسع عشر الى الى القول بان الدمقراطية غير مكنة ولا 
تعرف الاستقرار في دولة تضم قوميات عديدة (186-198 .مم :1975 ,الن۷0). 


لقد حاولت بعض المدارس السياسية ايجاد حل لهذه المشكلة عبر التربية والتعليم او كما 
اطلق عليه احياناً ”التوحيد من فوق؟. هذا ما طبقه الفرنسيون عام ۱۸١١‏ عندما فرضوا 
التعليم الالزامى على الجميع (66.م :1996 ,ا6۲۵). وكان الغرض من التعليم الالزامى هو 
توحيد الام ”التي لبثت منقسمة لزمن طويل على اساس المنطقة والثقافة واللغة 
والانقسامات الاجتماعية؟ (96.م :1987 .Graff,‏ 


وتولت الثورة الصناعية والدور الذي لعبته البورجوازية فيها والتطورات التقنية تذليل 
العديد من الاشكاليات الفكرية والسياسية التى جابهت المشاريع القومية. فالثورة 
الصناعية ما فرضته من توسيع كبير للاسواق سرعت وشرعنت عملية التخفيف من حدة 
الفروقات التى كانت تسم مجتمعات ما قبل القومية. وساهمت التطورات التقنية فى مجال 
الطباعة والاتصال في تعبيد الطريق امام انتشار لغة واحدة رئيسية في الول الورك 
تتمكن الثورة الصناعية والتطورات التقنية من تذليل العقبات الناشئة عن الفروقات 
الجتمعية السابقة لنشوئها فحسب. ولكنها ترافقت ايضا مع انتشار الدهقراطية 
النبابية في الدول القومية. 


ان الدمقراطية النيابية لم تنشاً بصورة مفاجئة. ولكن على نحو متدرج وفي بريطانيا 
بصورة خاصة. لما كانت بريطانيا هي السباقة الى بلورة النظام البرلماني. فقد ولت جربتها 
او مادعى ”دمقراطية وستمنستر؟ الى نموذج للدمقراطيات فى العالم. واقترن هذا النموذج. او 
موذج الدمتراة الأكشية منذ نهاية القرن التاسع ا فی بریطانیا. بالتنافس 
الحزبى وبين حزبين رئيسيين على وجه التحديد (154-155 .مم :1996 .)۷۷١۲١,‏ كذلك كان من العالم 
الأتفاافة لهذا النظام اعتماد الدائرة الانتخابية الفردية وذهاب المقعد النيابى فى هذه 
الانتخابات لمن يفوز بالعدد الاأكبر من اصوات المقترعين. فضلا عن ذلك فقد اقترنت EE‏ 
وستمنستر بعدد آخر من المواصفات من اهمها: 


.١‏ نمو قوة السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية حتى ولو كان الحزب الحاكم 


فاز باغلبية انتخابية ضئيلة. 

.١‏ غو سلطة مجلس النواب على حساب مجلس الشيوخ حيث يكون هناك نظام الجلسين. 
۳. قيام الدولة المركزية. 

.٤‏ الامتناع عن وضع الدستور واعتبار البرلان هو صاحب السيادة. 


وة افو هة آل اة ال تعدكة ت فمف ةا رة الى 
الديمقراطية التوافقية 


عند الحديث عن الجتمعات التي تسودها كما يقول هاري اكشتاين انقسامات سياسية 
(طوائفية) ”شديدة الاحكام وقتدم خاصة على خطوط التباينات الجتمعية الموضوعية 
وخصوصاً تلك التي هي اكثر بروزاً في الجتمع'. (لیبهارت. :۱۹۸٤‏ ص.١١).‏ عندها من 
الطبيعى ان تتجه الاذهان الى دول العالم الثالث. وبالفعل فانه بينما سعت اغلب حركات 
القخزر فى هذا الخزء من العام الى الخد بفكرة الدولة الشومية. فان الواقع كان محاتفا 
لقنت لهذا م نكن غرما ان تمن ارتفا ذه الدول فة قن الغات لانت مخ تات 
معضلة الوحدة الترابية لهذه الدول. 


كذلك لم يكن غريباً تزامن هاتين الظاهرتين مع اجاه عدد متزايد من علماء السياسة 
ن ات عو د ل ا متف توو وة ف لدل وا دت 
انات ها اتان وئم م ت هح الخ م لكان اسا تهر 
كاف اتال وة ا حاط على الوت الراة قول ااانه القن إن وهاه 
فكو و وات لزت الا اوها 6ة لاطا بوت تة 
اتخات فط ار بكرن رد جور فة ااا القت معان ما شون الى ذا كيت 
فاخت ن ق اک ولم تو رک با نه 


بيد ان فريقا آخر من علماء الاجتماع وفي مقدمتهم آرند ليبهارت. تبنى مقاربة مختلفة في 
معالجة مشكلة الانقسامات الجتمعية والدمقراطية. وبلور نظرة متفائلة الى ول 
الدمقراطية فى هذه الجتمعات استنادا الى ارب ناجحة فى مضمارتطبيق مادعاه 
بالدمقراطية التوافقية. وانطلق هذا المفهوم الذي تبناه اترا الوفاقيون من نقد 
لبعض المفاهيم التى اثرت على النظرة الى مسألة الدمقراطية فى الجتمعات التعددية. فهذا 
المفهوم كان موضع ا واسعة من قبل علماء الاجتماع ت احظ ايفو د. دوتشاسك 
بانه من اصل ۱۵١‏ دولة فى العالم. كانت هناك ٠١‏ دول فقط يمكن ان يطبق عليها المفهوم 
الاوروبي التقليدي للدولة القونبة ) 1-13 .(Stanovcic, 2005: pp.‏ 


تانيا. العواصل الصمسساعدة قي قيام الديبصقراطية التواققية 


عندما يميز الدمقراطيون التوافقيون بين الدمقراطية التوافقية كتوصيف وتصنيف للنظم 
الدمقراطية مستمد من دراسة هذه النظم والمقارنة بينها. وبين الدمقراطية التوافقية 
كوصفة يقترحونها لتوطيد الدمقراطية في الجتمعات التعددية. فانهم ميزون ايضاً بين 
امرين: الأول هو العوامل المساعدة على قيام الدمقراطية التوافقية في مجتمع من 
الجتمعات. وهذه العوامل تكون عادة من المعطيات والوقائع الموضوعية التى تکونت على 
مدى التاريخ اا سات ا كه ول امل ار كن ا الافانة الثانى. هو 
مجموعة من الخصائص التي قد تدخل في حيز الهندسة التوافقية والتي و الخت 
الحاكمة ان تؤثر عليها. ان الذين يضطلعون بهذه الهندسة ¥ يستطيعون القفز فوق 
المعطيات والبنى الاجتماعية ولكنهم على المدى البعيد يستطيعون التأثير عليها كما 
سنرى ×«حقا. 


الدمقراطية التوافقية لم تنشاً في الدول التي اعتمدتها بصورة اعتباطية ولم تتأسس 
بعامل الصدفة ومعزل عن الظواهر السياسية والاجتماعية التي رافقت نشوءها, بل كانت 
هناك عوامل واعتبارات امنت قيامها واستمرارها وتطورها. ويقدم الدمقراطيون التوافقيون 
عددا من العوامل (1-15 .صم :1997 (Ambrioso,‏ التي تتمحور بدورها حول النمطين ا<اتيين: 


.١‏ البنى المجتمعية والوقائع الموضوعية. 
يتحدث الدمقراطيون التوافقيون عن عدد متزايد من هذه البنى والمعطيات يصل الى حوالي 
الخمسة عشر منها. ولكن بوغار (2005 ,هاءو١i١١8i)‏ يختصرها باربعة رئيسية هى التالية: 


أ .احجم الدول: 

ان فرص قيام واستمرار الديمقراطية التوافقية في الدول الصغيرة هي اكبر من فرص قيامها 
في الدول الكبرى. فالدول الاوروبية الخمس التي طبقت التوافقية هي من الدول الصغيرة. 
وخارج اوروبا فان حظ نظام الدمقراطية التوافقية في الدول الصغيرة كان افضل منه في 
الدول الكبيرة. ففي شد اول وام فرك التهارف و لوال والتغاون من الاد فراع 
احتمالات خول التنافس السياسي فيما بينهم الى لعبة صفرية. حيث يتحول اي ربح 
يحققه زعيم سياسي الى خسارة تصيب منافسه والعكس بالعكس. 


ب. التحدى الخارجى: 
ا الدمسف طون الا قدو أن اة الول الض اة تون كه فاده اتون الك ة 


او المتوسطة بالتحديات الخارجية وبالحاجة الى التفاهم والتشارك بغرض حماية بلدانهم من 
هذه التحديات. تأكيدا على صواب هذه النظرة يلاحظ ليبهارت ان اهم الخطوات التى 
تذخ اة اتك فة نة فة انل او روم عة هه ع ها اة هده لون 
ت آل كات احق هة ها ها جد كاد ى تاها خان اي اتاك 
اتان ك ها فكلك ك هة تة هت ان ا ت في البلاد اي الحافظين 
والعمال. وهذا ما حدث في النسا جه انتخا ار الال اة وغتدها انكمة دة 
كبير من دول اوروبا الشرقية الى كتلة الدول الشرقية. 


علاوة على ذلك يعتبر الدمقراطيون التوافقيون ان الدول الصغيرة ¥ ختاج عادة الى الانغماس 
في السياسة الدولية. وهذا الابتعاد يقي عادة النخبة السياسية في الدول الصغيرة التأثر 
بالصراعات والاستقطابات الدولية الحادة التى تنعكس على العلاقات بين الاطراف 
السياسية فی الدول الكبرى والمتوسطة )66-72 .(Liphart, 1977: PP.‏ 


خلافاً لهذا التقدير فان التاريخ. بل تاريخ الدهقراطيات التوافقية خديداً. يدل على ان صغر 
الحجم لا بمنع الدول من الاهتمام بالسياسة الخارجية. فهولندا كانت امبراطورية وحافظت 
على مستعمرات فيما وراء البحار حتى الحرب العالمية الثانية. كذلك كان لبلجيكا 
مستعمرات حتى الستينات. اما الاثر الخارجى على تفاهم الزعماء فى الدول الصغيرة فقد 
کون غ کتبا اي انه یسمح لول :اتك ا فاه واف :اف مصالحها استغلال 
الانقسامات فى الدول الصغيرة ان تنمى الصراعات بين الزعماء والجماعات الختلفة التى 
نضا الول اة : 


ج. ميزان القوى: 

يعتبر الدمقراطيون التوافقيون ان التوازن النسبى بين الجماعات التى تضمها الدولة الواحدة 
يوفر فرصة افضل لقيام الدمقراطية التوافقية من غياب مثل هذا التوازن. وهم عندما 
يتحدثون عن التوازن ا يقصدون فقط التوازن الدمغرافي ولكن ذاك يشمل سائر عناصر 
الفوة والتاغر هنل الفذرات الاففضادة والتفافية والسباشية وى الك دة ققد كو 
هناك فئة تقل عددا عن الفئات الأخرى. ولكنها تعوض نقصها العددي باهميتها في واحدة 
اكه من هذ الذرات كما هو كال لاقل الحضعة دات الالح الاقتضادية الوا هة 
في ماليزبا اذ تبلغ نسبة الصینیین ۲۴ # من مجموع السكان بينما تصل نسبة الماليين الى 
٠‏ . او البيض في جنوب افريقيا الذين تبلغ نسبتهم قرابة #١۴‏ من مجموع السكان 
.(ITM, 1999: pp. 376,513)‏ 


وفي معالجتهم لمسألة التوازن النسبي بين الفئات التي يتكون منها الجتمع, يذهب 


التوافقيون الى ما هو ابعد من مجرد تأكيد مزايا هذا التوازن اذ يسعون الى خديد العدد 
الانسب لهذه الفئات. في هذا السياق يعتبر التوافقيون ان وجود فئتين متساويتين في القوة 
في البلد الواحد قد يضر بفرص ايجاد الدمقراطية التوافقية لان كلا من الفريقين يشعر بانه 
قد يتمكن. في نهاية المطاف. من التفرد بحكم البلاد وخقيق درجة اكبر من المنافع اذا هكن 
من التغلب على الفريق الآخر. 


لذلك يرى الدمقراطيون التوافقيون ان اقتصار عدد الفئات على ثلاث او اربع هو الافضل 
لنجاح النظام الدمقراطى التوافقى. وهنا ايضا يشدد التوافقيون على اهمية التقارب فى 
القوة بين هذه الفئات بحيث تشعر كل فئة من هذه الفئة بصعوبة التفرد والاستئثار 
بالسلطة. فاذا كان احد هؤلاء الفرقاء متفوقا بصورة كافية على الآخرين. تتوفر عندئذ 
ظروف موضوعية مناسبة لاغرائه بدخول مغامرة للاستئثار بالسلطة معتقدا انه مكن ان 
يفعل ذلك بالتغلب على الطرفين الآخرين معا. او باستغلال الخلافات بينهما للتغلب 
عليهما او ينفذ مغامرته بحيث ¥ يعطيهما الوقت الكافى للاستعداد ولتنسيق الخطى من 
اجل احباط مغامرته (259 .مم :1989 ,ا0۸). 


وما يبنطبق على الجماعات بنطبق ايضاً على الاحزاب اذ يعتبر الدمقراطيون التوافقيون ان 
العدد الأافضل للاحزاب هو ثلاثة او اربعة. اما نظام الحزبين فانه. خاصة في غياب النظام 
النسبي الذي يقونن المشاركة ويقرها على كل صعيد يفضيس. كما ذكرنا اعلاه. الى نوع من 
الدتكتانورة الفتوبة. هكا هاا يكيل بها إا تكافرت الاحزاتة وتقاقم ادها نها 
يصعب التوصل الى تفاهم والى قاسم مشترك بين هذه الأحزاب. كما ينفتح الباب امام 
استحواذ واحد من هذه الاأحزاب على الحكم وتفرده فيه (81.م :1977 ,2۲ ۸مزن)). 


ه د. التباينات الواضحة 

يعتقد الدمقراطيون التوافقيون ان وجود التباينات الواضحة بين فئات الجتمع وكثافتها 
وتراكمها < يذهب. بالضرورة. بوحدة الجتمع والدولة ولا يقضي على فرصة تطوره 
الديهقراطي. بل يشجع على قيام دهقراطية توافقية فيه. انه يخفف في كثير من الاحيان. 
بالنسبة اليهم. من شعور الغبن والاحباط والانسلاب الذي يعتري بعض الاقليات عندما 
تشعر ان صوتها غير مسموع #نها قليلة العدد نسبياً وغير متماسكة. او لانها ¥ تملك 
القوة الكافية لكى تفرض نفسها شريكا فى صنع السياسات والقرارات. وتزداد حدة هذه 
المشاعر فى نظر التو اقشع عندما يسود الاعتقاد بين افراد هذه الاقليات بان الفئات الأخرى 
تعزز مصالحها على حسابها خت ذرائع شتى. واخذا بالفكرة القائلة بان ”الاسوار الجيدة 
حقق الجيرة الجيدة". فان التوافقيين يعتقدون ان تبلور المصالح والحاجات والمشاعر عند كل 
فئة من الفئات التي يتكون منها الجتمع # يؤدي حكما الى الطلاق بينها. هذا التبلور 


والوضوح يسهلان. في نظر الديمقراطيين التوافقيين. التوصل الى تفاهم بين الفئات التي 
يتشكل منها الجتمع. خاصة عندما تكون هذه الفئات متساوية نسبيا وعددها مضبوط 
بحيث < يعود من المستطاع التوصل الى تفاهم بينها. 


تأسيسا على هذه النظرة لا يري التوافقيون ضيرا في قيام احزاب فئوية ينتمي اكثر اعضائها 
الى فة و اة وتر ها ماد او خا من الاخران الى مكل هذه الفتة. انيه ونيا 
مفيدة نها بحكم تكوينها هي الاقرب الى فهم مشاعر وحاجات الفئة المعنية. وهي الأجدر 
ببلورة هذه المشاعر والحاجات وعلى خويلها الى برامج مفهومة ومطالب يمكن التفاوض 
حولها في المنابر العامة وفي مؤسسات الشراكة الدمقراطية. اخيراً ل آخراً فان هذه الاحزاب 
سوف تكون هي الافعل في تسوبق مشاريع الدولة وسياساتها متى ت التفاهم والتوافق 
<(Lijphart, 1977: p.81) lgıle‏ 


. الفاعل في تحقيق الديمقراطية التوافقية (۸۲٠و۸).‏ 


تلعب البنى الاجتماعية والنثقافية دورا مساعدا فحسب فى حخقيق الدمقراطية التوافقية. 
فليبهارت. على سبيل المثال. يقول بوضوح ان مفهومه للتغيير الدمقراطي يأبى الحتمية 
الاجتماعية. وان البنى الاجتماعية # تأسر النخب التى تملك حرية واسعة فى الخيار وان 
النخبة تستطيع اللجوء ”...الى اعتماد الاساليب التوافقية فى اتخاذ القرار نتيجة ادراكها 
العقلانى لآثار العوامل التقسيمية فى الجتمعات التعددية. ورغبة منهاف تدارك هذه 
الاخطار". ولكن مع تأكيد الدمقراطيين التوافقيين على اهمية دور النخبة فانهم # يقدمون 
شرحا كافيا لكيفية نشوء النخبة التوافقية. ما يجعل هذه الولادة نفسها امرا خارجا عن 
الارادة الانسانية وتطورا ساهمت الصدف والعوامل الموضوعية والبنيوية فى تكوينه. ولا 
يبدل من هذه الصورة كثيرا عندما يشترط ليبهارت خقق شرطين مهمين لنجاح ”الهندسة 
التوافقية؟ (223.م :1977 .(Liphart,‏ 


ه الشرط الاول. هو توصل الجناح الحاكم والمستأثر بالسلطة من اجنحة النخبة نتيجة 
اشتداد المعارضة ضده وعجزه عن خييدها الى ما يشبهه الكسيس دي توكفيل بحال 
الاعياء والانهيار حيث يقتنع الحاكم بانه لم يعد ملك المسوغ والمشروعية للاستئثار بالحكم. 
(34.م :1989 .)S0s8n,‏ عندها قد يتجه هذا الجناح الحاكم الى عقد صفقة مع الآأطراف الاخرى 
من اجل البقاء كشريك فى الحكم. هذا ماحصل فى العديد من الدول التى طبقت 
الدمقراطية التوافقية مجملها او بصورة جزئية. ٠ ٠‏ 


هذا ما حدث فى النمسا بعد الحرب العالمية الثانية وبعد ان تأكد لزعماء الاحزاب فداحة 
الضرر الذي لهات هة دهم هماخف افخطا ى هدد کن کول اف کا 
اة انى بع ع عاد تة ا ا ف هن لار ركه 
المشار اليه اعلام اخذت تشيلي عندما وافق رئيسها الاسبق اوغستو بينوتشيه في نهاية 
الثمانينات على عودة الحكم المدني الى فنزويلا شرط ان يبقى هو وانصاره على رأس المؤسسة 
التكرة 1999:0181 وقذا ما خضل نكا ی دول اى مغل دود الت غاتت من 
الحكم الديكتاتوري والحروب الاهلية قرابة خمسين عاماً خلال النصف الأول من القرن 
العشرين الى ان توصل زعماء الاحزاب الفنزويلية الرئيسية عام ۱۹۵۸ الى وضع ميثاق وطني 
تشكلت موجبه حكومة ائتلافية وفرت للبلاد الاستقرار الدهقراطي تة شود من الزن 


ه الشرط الثانى هو امتلاك اطراف النخبة القدرة والعزم والدوافع الكافية لبناء النظام 
الديقراطى التوافقى. كذلك ان تتسم الالتزام بالمؤسسات الدمقراطية وبالمبادئ الوطنية 
الى نتطاو ر اتقامات الفكوتة هكا فضا عن وها انكام للاخط ر الهوة (سة اك 
تزف البريطاني هوبز الذي حذر من الحروب الاهلية-حروب الجميع ضد الجميع). وهذه 
الميزات قد تتوفر في بعض افراد النخبة قسما من الوقت ولكنهم يفقدونها مع استقرارهم 
في السلطة ومع استفحال تعلقهم بها (181 .م :1989 ,04۸1). 


ويشكل مثل هذا التراجع خطراً كبيراً على استمرار النظام الديمقراطي التوافقي اذ انه بعد 
تأسيسه تتعرض القيادات التوافقية التي تتزعمه الى ضغوط كثيرة من قبل مناصريها من 
اجل انتزاع المزيد من المنافع والمكاسب لصالح الجماعات التى مثلونها فى السلطة على 
خاب الاعات الاخرى و ن اواز القن مخدت هة انى الفتول بتكام التمفراة 
الف اة تد فع هة الى اة هد ةا له وط د فورض هدا الام تى الان 
والسقوط. بتعبير آخر فان دور النخبة السياسية يبقى ذا اهمية استراتيجية في كافة 
مراحل نشوء وجّذير وتطوير الدمقراطية التوافقية. 


الدمقراطيون التوافقيون الذين يشددون على الطابع العالمى لمفهوم الدمقراطية التوافقية 
يحبذون التمييز بين النخب في العالمين الأول والثاني. من جهة. والعالم الثالث من جهة 
اخرى. ولكن مع ذلك يجد ليبهارت وبعض علماء الاجتماع الآخرين ضرورة التنبيه الى اربعة 
جوانب تؤثر على دور النخب في دول العالم الثالث. من هذه العوامل اثنان قد يؤثران بصورة 
سلبية على الدمقرطة التوافقية في هذه الدول: 


# أ. العصرنة العشوائية وغير المتوازنة. ان العصرنة تنهي مرحلة العزلة النسبية التي 
تعيشها الفئات الختلفة والتي تخفف. في تقدير الدمقراطيين التوافقيين. من التشاحن 


والتنافر بينها وتفسح الجال امام الزعماء لتقد التنازلات المتبادلة للتوصل الى التحالف 
والتآلف. ومن شأن مشاريع العصرنة في حد ذاتها ان تخرج المواطنين من عزلتهم وان تدفع 
بالافراد الذين ينتمون الى فئات مختلفة الى ولوج سوق العمل والى التنافس مايخلق مناخات 
التوتر فى العلاقة بينهم وشحذ الصراعات ورما النزاعات المسلحة بين الفئات الاثنية 
والاختماعة التي ينتمي اليها هؤلاء الافراد. 


8 ب. ضعف الثقافة الدمقراطية. يرى بعض علماء الاجتماع ان الهندسة الدمقراطية 
التوافقية صعبة فى غياب الثقافة الدمقراطية. ويعتبرون ايضا ان هذه الظاهرة منتشرة 
على نطاق واسع في العالم الثالث (1841 .٠م‏ :2001 ,#وه01). الدمقراطيون التوافقيون ¥ يقللون 
من دور الثقافة في بناء الدمقراطية ولكنهم يرون ان الحديث عن افتقار دول ومجتمعات 
الفالم الال الى قاف الق اة و لواف ف دق اتهم طون :الد هن 
الجتمعات عرفت كانت تمتلك ثقافة توافقية ودمقراطية الطابع. الا انها فقدتها لاسباب 
كان من بينها المرحلة الاستعمارية وما رافقها من تعقيدات وعنف (305-309 .مم :1999 .(Liphart,‏ 
ويرى الديقراطيون التوافقيون انه من السهل على النخب السياسية في العالم الثالث 
والنامي ان جد في تراثها الثقاض الذي يشكل ارضا خصبة لنمو جارب الدمقراطية 
التافقية 


فضلا عن ذلك يرى الدمقراطيون التوافقيون انه في الوقت الذي يعمل فيه زعماء الدول 
التافنة و الد اطعا ت اة على احم لمات المكاظ ةى اتيم الايد 
اتةه هن افتخشى ان در كوا على فة السات الف اة الرادقة وهم دون انها 
انه فار فا لتهافة ال مف اة من ارش هي انرق اماد ا ذو اتشات بيا 
القدا موت السات هام زع وتسم افد اقفر عة 


هذان العاملان يؤثران سلباً اذا لم خسن النخب السياسية فى العالم الثالث التعامل 
معهما. ولكن مقابل هذين العاملين. هناك عاملان يسهلان الدمقرطة التوافقية هما: 


# أ. ذكريات الكفاح المشترك ضد الاستعمار ما كان بمثله من خطر على سائر الفئات او 
اكثرها. وهذه الذكريات توف فى تقدير ليبهارت. مجال مناسبا للتفاهم بين افراد النخبة 
السياسية الوطنية ولاضطلاعها بدور فاعل في التغلب على عوامل الانقسام. 


8 ب. الصلات الانسانية التى تربط فى اكش الحالات زعماء الدول الناشئة فى العالم الثالث 
ببعضهم البعض. ان هذه العلاقات الاجتماعية والصلات السياسية والخلفيات الثقافية 
تسهم فى فتح ابواب التالف والتفاهم بينهم. 


تالا. خصهائنص الدبصقراطية التواققية 


لهذا النوع من الدمقراطية خصائص كثيرة تصل احيانا الى اربعة عشر ولكن ليبهارت بميز 
بين اربع رئيسية هي الائتلاف الكبير. الاستقلال الفئوي. النسبية والفيتو. ثم يعود وميز 
اتخفا ,دة اتن الاربع فيقدم الائتلاف الكبير والاستقلال الفئوي على النسبية 
والفيتو مع الحفاظ على ارجحية الخصائص الاربع على اية خاصة اخرى (247-272 .مم :2000 


.„(Seaver, 
الكبير‎ فالتئال.١‎ 


هذا النوع من الائتلاف شائع في سائر الدول الديقراطية. ففي الدول التي تتبع النظام 
الاكثري. تلجأ الاحزاب الرئيسية الى تنفيذه في الملمات كما فعلت بريطانيا مثلا خلال الحرب 
العامة التاننة. فة لحا اليه الخراب اليس ة آذ ابننقرت الاتخابات العامة عن ادن ف 
دد القاعد ا موا كل ج وها ماك أك هن رةو قاتا اماف المت اطات 
التو اف فاته ل ترتيباً خاصاً تلجاً اليه الاحزاب في الحالات الاستثنائية. بل انه خيار 
مستقر يز النظام التوافقي عن غيره. ويرتبط هذا الخيار بالرغبة في الابتعاد عن النهج 
الاقكدان ادق ببسم ف ت الرفاقعن, نة اة اة هيك كمكن ال رف 
الانتخابات النيابية من ”الفوز بكل شيء . ۰ 


تثير فكرة الائتلاف الكبير جد واسعاً. ويجد بعض علماء السياسة في الوصف الذي اطلقه 
الدمقراطيون التوافقيون على الائتلاف الكبير ”كارتل حاكم؟ لهو اكثر من تعبير رمزي. انه 
تقييم لطبيعة علاقة النخبة الحاكمة بالسلطة. والنفوذ الاستثنائي الذي تتمتع به. ان 
الكارتل هو - وفقاً لتعريف قاموس اوكسفورد - هو ”اتفاق احتكارى؟ (190 .م :1978 „(Doniach,‏ 
اتاو قى لتاقن كما اه لى دول انحل هه ي ل جنك عة 
المعارضة. من هنا جاء اطلاق صفات ا على الدمقراطية التوافقية مثل ”الموّامرة 
النخبوية". او ”الاوليجاركية التوافقية؟ (247-272 .مم :2000 ,4۷۵۲م8). 


ولا تقل فكرة تقاسم المناصب الرسمية والوظائف العامة والمنافع التى توفرها الدولة 
للمواطنين استثارة للجدل والخاوف عن الطابع الاحتكاري للائتلاف الكبير وفي ظل نظام 
يتسم اساسا بالنخبوية. فان البعض يخشى ان خول الاحزاب المشتركة في الائتلاف فوائد 
التقاسم من عملية تفيد المواطنين الذين ينتمون الى الجماعات التي تمثلها. الى عملية تعود 


بالفوائد والمنافع على هذه الاحزاب نفسها. اي على قادتها واعضائها. بينما # يبقى 
للمواطنين العاديين الا فتات عملية التقاسم هذه. كذلك يخشى بعض الناقدين ان يتحول 
دور الاحزاب فى عملية التقاسم هذه من دور منظمات سياسية تتنافس على كسب تأييد 
المواطنين عبر بلورة مطالبهم وضمان حصولهم عليها بحيث ينسجم هذا الدور مع 
مقتضيات العمل الدمقراطي. الى منظمات تستخدم مواقعها في السلطة وتقاسمها 
منافعها من اجل تقد رشوات انتخابية الى المواطنين من حساب الدولة بل من حساب 
المواطنين انفسهم بحيث تفسد العملية الانتخابية. 


ومثل هذا التحول كثيرا ما يحدث في النخب التي تستقر في السلطة زمناً طويلاً وتمارسها 
دون ان يواجهها. بحكم واقع الائتلاف السلطوي. منافس حقيقي. فلا ريب ان الاحزاب التي 
لم يشملها الائتلاف انها كانت لحظة تشكله احزابا صغيرة لن يكون سهلاً عليها ان تنمى 
قدراتها وقوتها حتى تتمكن من طرق باب الائتلاف وفرض نفسها كطرف ينضم اليه 
ويضطر المؤتلفين الى اعادة النظر في برامجه وفط تشكيله. 


۲. الاستقلال الفئوي الذاتي والفدرالية 


يعرف ليجبهارت الاستقلال او الانعزال الذاتى بانه ”حكم الاقلية“ او تمتعها بحق التقرير 
والتصرف فى الشؤون التى تعنيها بصورة خا مع مشاركتها مع الفئات او الاقليات 
الاخرى. غل فل جوا اتخاذ القرارات وادارة البلاد P.41(‏ :1977 ,۸4مزنا). هذا التعريف هو 
تطبيق للمبداً الفدرالي الذي يجعل لكل من الحكومة الفدرالية والحكومة الحلية حيزا في 
السلطة والحكم نت تتمتع كل منهما بالاستقلال وبالصلاحيات الكافية فى اطاره p.10)‏ 
:1 ,2 ). وهناك صيغ متنوعة للفدرالية تتكيف مع العوامل التى اثرت Er‏ تکوین 
الدولة الفدرالية. منها الثلاث التالية التي لها صلة مباشرة بالاستقلال الفئوي. 


أ. الفدرالية العشوائية. فى هذاالنوع من الفدراليات ترسم الحدود الداخلية بين 
اة اة ف الدوك ادر اة فل هادا ووو كح مح اة وا 
ب و ع اه مرغ :مل اة افا هة واوا الطسهة اتس اغات 
السياسية ونظرات النخب الحاكمة. 


ب. الفدرالية الفئوية. وترسم الحدود الداخلية هنا بحيث تتطابق مع توزع الفئات التى 
تتكون منها الدولة الفدرالية او حتى لتشجيع البعض منهاعلى التجمع في كيان واحد من 
الكيانات التى تضمها الدولة. 


ج. الفدرالية الشخصية. وهي نوع من الفدراليات اقترحه بعض قادة الاشتراكيين 
النمساويين خلال القرن التاسع عشر مثل اوتو باور وكارل ريغر. دعا هؤلاء الى اقتباس النظام 
الملي وتطويره وتطبيقه على الجماعات الاثنية والقومية التي ضمتها الامبراطورية 
النمساوية-الهنغارية والتي لم تكن متجمعة في مكان واحد بل منتشرة في جميع انحاء 
الامراظووة معا ف تفرح العوة ا تشكيل مخالن كفا قو تيده الشفاعات 
على ان تعطى الاستقلالية فى تدبير الشؤون الثقافية مثلما تعطى الكيانات المنضمة الى 
الذولة اتقدالية نافال الذاتىي وف تيك هذه ملفد رة انتحص ة عك 
اساس اعطاء المواطن في الامبراطورية الحق في اختيار القومية او الجماعة الاثنية التي يرغب 
فى الانتماء اليها (149-157 .مم ,اا0 - 34 .م :1996 2«نا). واعتبر هؤلاء انه مكن الاستقلال الثقافى 
i‏ يقدم حلاً لقضية التنوع الديني والثقافي في الجتمعات الاوروبية. 


ان بعض الافكار التى تضمنها برنامج الاشتراكيين النمساويين باتت تتردد اليوم فى 
الصياغات الدستورية في الدول الاوروبية التعددية مثل هولندا والنمسا وبلجيكا. بداً فاا 
المنحى في النمسا التي هي دولة فدرالية. الا انها فدرالية على اساس فئوي و شخصي ولیس 
جغرافي. اي انها فدرالية فئات-تشبه ما يوصف عندنا بفدرالية الطوائف- وليس فدرالية 
مناطق (43.م :1977 ,۸۵۲۲مزنا). وبعد تفكکك پوغوسلافیا اقتبست کرواتیا ايضا بعض مبادئ 
الفدرالية الشخصية (2005 ,هءو«ا«١81).‏ كذلك ترددت دعوات التعددية الثقافية والمشاريع 
المتداولة فى الغرب (2005 ,9١1ا١ا8)‏ بغرض حل ا«اشكالات الكنيرة التى يثيرها تنامى الهجرة الى 
اوروبا ا کا الشمالية واكتسابها بعدا غير مسبوق (2005 «(Wilson,‏ 


الفتتة الماد 


بحسب هذا الترتيب فان كل جماعة مشتركة فى الائتلاف الوفاقى لها الحق ف استخدام 
الفيتو. ويعتبر حق الفيتو هذا من جملة الآليات الدستورية والقانونية التى خد من احتمال 
قيام ديكتاتورية الاكثرية فى البلاد. ويسمح حق الفيتو للفئات الختلفة منع صدور مط معين 
من القرارات. ويجري هنا التمييز بين مطين من القرارات: الأول هو القرارات التي تمس المصالح 
الحيوية للجماعات المؤتلفة. وهذه يستخدم فيها الفيتو اذا وجدت الجماعة المعنية ان 
مشروع القرار يصيبها بضرر كبير والثاني. هو فط القرارات الذي يؤثر تأثيراً محدوداً وعادياً 
على الجماعات المؤتلفة. وهنا يجري عادة استبعاد اداة الفيتو واللجوء الى التصويت. 


وهناك نوعان من الفيتو: الأول هو عبارة عن تفاهم غير مكتوب بين قيادات تلك الجماعات. 
يتكرس مع الوقت بحيث يصبح جزءا من التقاليد والتراث السياسى فى البلد كما هو الامر 


في سويسرا وهولندا. والثاني. مقونن يدخل المواثيق والدساتير ويتجسد في المؤسسات 
الشرعية. كما كان الامر في النمسا. وفي بعض الاحيان يكون هناك نوع ثالث من الفيتو على 
الطراز البلجيكي حيث يكون اتفاق غير مكتوب في مجالات معينة. واتفاق مدون في الدستور 
في مات رى شن 8 ا اة ل محال اة في بلجيكا (38-39 .صم :1977 «(Lijphart,‏ 


وعندما جری قوننة ودسترة الفيتو فان المشرعين يحرصون على استخدام الادوات القانونية 
والدستورية التى تكد التأييد الواسع ومساندة الفئات المتنوعة للمشاريع المثيرة للجدل. 
ومن هذه الادوات ما یلیى: 


اول خديد نسبة الاكشية المطلوبة في الهيئات الدستورية المعنية مثل مجلسي النواب 
والشيوخ معا بحيث يكون من الصعب ترير القرارات بدون موافقة سائر مثلي الجماعات 
الممثلة فيه. او اكثرهم على الاقل. فعندما وضع اتفاق دايتون بين الاطراف المتنازعة فى 
البوسنة والهرسك. نص على ابطال اي قرار لا يحصل على تأييد ما يفوق ثلث عده مثلي 
هذه الاطراف في الجالس التشريعية والحكومية- او ما يبوصف حاليا في لبنان ب ”الثلث 
اللططل/انختامي كذلك اتاح لاكثية هؤلء الممثلين ان تستخدم اقبت ضد اي قرار او 
مشروع اذا اعتبرته ”مدمراً للمصالح الحيوية؟ للفئة التى ممثلونها (263 .م :2003 ,١٠ناءة8).‏ 
كذلك يضاف هنا احياناً اشتراط موافقة. الهيئات الخ تن النسب ليس فقط على 
المستوى الوطني وانما ايضا على المستويات الحلية. 


انیا اجراء استفتاء عام على مشروع القرار وخاصة في الأمور المتعلقة بالتعديلات على 
الدستور. وحتى # يكون الاستفتاء وحده هو الوسيلة النهائية في الحكم على المشاريع 
اة فان ولاف فان كى اكرات خن ا الان اء ةة واف ته 
عالية من تم استفتاؤهم لمصلحة المشروع فى الهيئات الاشتراعية للتأكد من انه يحظى 
بالقبول العام. وانه < ينطوي على مساس مصالح فئات وازنة من المواطنين ومن الجماعات 
التي يتكون منها البلد. 


ثالثاًء اداة دستورية تستخدمها الدول التى تتبع النظام الأكثرى مثل السويد وايسلنداء 
وذلك عبر طرح المشروع مرتين على الهيئات التشريعية للنقاش والتصويت على ان 
تتخللهما دورة انتخابية يتاح فيها للمعارضي المشروع ان يعبروا عن معارضتهم له بانتخاب 
من يشارکهم الرأی فيه سواء معارضته او تأييده (189-191 .مم :1984 ,21م ز1). 


ان فكرة الفيتو المتبادل تثير تساؤلات ومناقشات واسعة. فنقاد الدمقراطية التوافقية 
يعتقدون انها قد خد من امكانية قيام ديكتاتورية الأكثرية ولكنها تفسح. بالمقابل. الجال 


امام قيام ديكتاتورية الاقلية التى تمارس دور المعطل لسير اعمال الدولة ومشاريعها (37-38 .م" 
:7 ,ممزنا). ففی سویسرا مثلا يستطیع كانتون * تزيد نسبة سكانه عن ۲۰0 / من مجموع 
السكان من استخدام الفيتو لمنع اقرار مشروع حيوي يفيد البلد بصورة عامة. 


.٤‏ النسبية 
القت هى ارك تة تة فة اة وتكن كت رن ات 
تعددياً. اي عندما تكون هناك ثلاث او اربع فئات رئيسية. او حتى عندما تكون هناك فئتان 
القفطاوان ن خي الى و اله و كن مادا لو كانت هناك فان و لما غو متاه 
تة جم فول تطح تة ةى لازت اف ق هة اغات رکون من انف تع 
المساواة بين الجماعتين كما كان الامر في بلجيكا حينما مثلت الجماعة الفرانكوفونية على 
نفس المستوى مع الناطقين بالهولندية رغم ان حجم الأخيرين كان اكبر من حجم الاولين 
P.341‏ :1974 .مزنا. وتقتضى النسبية, بداهة. انعكاساً لاحجام هذه الجماعات على شتى 
ماف الوت م ماتيا اكه وت هة هة على اون انع 

التاليين: 


# أ. التوزيع العادل للمناصب وللمسؤوليات وكذلك المنافع المادية والمعيشية. ومن المعتاد 
هنا التركيز على توزيع المقاعد النيابية مما يوازي حجم واهمية كل من هذه الجماعات. وكذلك 
توزيع المناصب الرئاسية والوزارية. ال ان هذا يمثل جانبا محدودا ولو مهما من تطبيق 
النسبية. فلا يكفي ان تتمكن فئة معينة من ايصال ممتليها الى المناصب الرئاسية او حتى 
الوزارية بينما تبقی مشارکتها ناقصة فى الادارات الوطنية والحلية. ففى هذه الحالة يخشى 
من ان تكون مساهمتها فى الشأن العام شكلية او هامشية. وتلافيا لذلك فان الدمقراطية 
التوافقية تقتضى اشراك مثلى الفئات الرئيسية فى سائر السلطات مما فى ذلك الادارة المدنية 
والامنية. كذلك ا هذا التوزيع على سائر اتات وصولا الى اشا والادارات الحلية. 
اضافة الى ذلك تعمل الدولة على ضمان حصول كافة الفئات الاجتماعية على نصيب 
عادل من المنافع ومن الناج العام للبلد ومن ثرواته الطبيعية ومن المشاريع العامة التى 
تنفذها الدولة. 


# ب. اشراك الفئات المؤتلفة في آليات ومواقع صنع القرار وبصورة تتناسب مع حجمها 
واهميتها. مثل هذه المشاركة تضمن صنع القرارات عن طريق التوافق والاأجماع. الا ان 
الدمقراطيين التوافقيين يلاحظون ان امكانيات الاجماع والتوافق تنخفض بصورة ملحوظة 
اذا كان الائتلاف ثنائياً. في هذه الحالة # بد من اعتماد الآليات الاكثرية اي التصويت. الا انه من 


المستطاع هنا ايضا. حسب اعتقاد التوافقيين. الوصول الى توافق على القرارات عبر اسلوب 
الصفقات اعلاه او عبر تفويض قادة الجماعات الرئيسيين بالتفتيش عن القواسم المشتركة 
وبالوصول الى التفاهم. هذا الاسلوب يحيل احيانا القضايا الساخنة والمعقدة من الجالس 
الوزارية او النيابية الى الهيئات الائتلافية مثل لجنة الائتلاف التى شكلت فى النمسا 
وتشیکوسلوفاكيا سابقاً. [ 1 


يبدي بعض علماء السياسة خفظاً على تطبيق النسبية لانها تفسح الجال امام تكاثر 
وتضخم عدد الأحزاب كاورام تهدد النظام الدمقراطى (156.م :1984 ,1١ما).‏ ويترك تضخم 
الأخزاب هذا انجال اضعا امام لكام الاوتوقراظيين التقليل دور الأخزات ف البلا ولتكوين 
اف تو فال من وور الات ائ ا فا هة نے ول کان هة الخد 
وقول العملية الدمقراطية الى عملية شكلية تفتقر الى الجدية والصدقية ( الصلح :٠٠١٠‏ 
١-ا۵).‏ بيد ان التوافقيين يرون انه من الممكن استخدام الادوات القانونية مثل قوانين 
الانتخاب والاحزاب من اجل تلافى هذه الحالة. فبعض الدول تشترط على الاحزاب التى تدخل 
الاتفخانات أن قال كا ادى من الأضوات # بقل كن الخمعة اة عى سمح لها بخخول 
البرلان. 


العسم الاني: 
الدبصهر اأطيم الدواحمهيہ صب لدان 


اوة. التطور التار يكي اللتهام السيائسي اللبناني 


.١‏ لبنان في العهد العثماني 


تتباين الآراء حول التاريخ الذي نشا فيه النظام السياسي اللبناني بشكله الراهن. الاعتقاد 
الشائع هو انه بوشر به مع استقلال لبنان عام ۱۹٤١‏ (1-2.مم :2005 ,لة3۷). بينما يظنه 
البعض انه بدأ عام ٠١١١‏ مع نظام الانتداب (1-9.مم :1993 أ«أ#نآ). ولكن اكش الدراسات 
التاریخية ترده الى اواسط القرن التاسع عشر (الصلیبی. ۱۹۷۸: ص. 4۹-۹1 رباط, ۲۰۰۴ (۲). 
ص۲1 ۹۳۰ قرم ۱۹۹۸:ص ۳۵۵ الست ۱۹۷۸ صن ۶ک فار ۱۹۸۰ طن ۵۷--1۸). وتقرن 
هذه الدراسات الاخيرة نشأة هذا النظام معطيات ومتغيرات متعددة. ومن المعطيات التى 
يذكرها المؤرخون في هذه الدراسات نظام الملة الاسلامي-العثماني الذي قضى باعطاء 
الطوائف الرئيسية نوعاً من الاستقلال الذاتي (قرم, ۱۹۹۸: ص. .)۳۵١‏ اما المتغيرات فيذكر في 
مقدمتها النظام الذي اقامه ابراهيم باشا المصري في لبنان والذي منح المسيحيين حقوقا 
لھ كردا بترن جوا من فلو كدت اشرات الى طا على وص المتجين اذو 
دده ,انفش الفلم يتم بفخنل شاط الأرساليات الوروبية رف النظقة و نة 
اوضاعهم ااجتماعية وازداد نفوذ مؤسساتهم الدينية وارتفعت وتيرة مطالباتهم بالحقوق 
اللاسية كنك تهون الد راساة الخاف كه دة لظام الفته اى تطافة نة 
التغلغل الاوروبي في الامبراطورية العثمانية في ظل المطالبة بالاصلاح السياسي وحماية 
الاقليات الدينية (الصليبي. ۱۹۷۸: ص. ۸۹-۸۸. .)1١‏ 


استجابة الى هذه العوامل. عمدت السلطات العثمانية بالتفاهم مع الفاعلين الدوليين 
اقفن آل تطين اضداكخات اة اة حمكة ف طاتا ارهاطات الم اة 
التوافقية في لبنان وقد جلت في امرين رئيسيين: الأول هو قيام مجالس تمثيلية كانت 
مهمتها مساعدة الحكام الحليين على ادارة البلاد. خاصة فى مجالى المال والقضاء. 
الثاني هو تشكيل هذه الجالس من مثلي الطوائف الرئيسية ما يتناسب مع عدد 
ابناء هذه الطوائف بين مجموع السكان. واعتبرت هذه النسب اساسا لتوزيع المناصب 
والوظاتف ف اداخ اكيم 0۹8 هن١04(‏ بشت هذه الاجراعات ف حمل لبان باد 
الامر ثم في ولاية بیروت بعد اقرار دستور عام ۱۹۰۸. (الحکیم, ۱۹۸۰: ص. ۲۷). 


رغم اهمية تلك الجالس الحلية. فان الاهم فی الاصلاحات التی ادخلت عام ۱۹۰۸ هو استحداث 
مجلس المبعوثان (البرلان) العثماني الذي بات محوراً ومعباً عن الحياة السياسية في 
الامبراطورية خلال المرحلة التى سبقت الحرب العالمية الاولى. وكان اختيار النواب يتم على 


اساس التمثيل الطائفي (الحكيم. .۱۹۸٠‏ ص. .)١١١‏ الا ان الانقسامات داخل مجلس المبعوثان 
لم تكن على اساس طائفي بحت. بل انقسم الجلس الى حزبين رئيسيين: ”حزب الاخاد 
والترقي“ وأحزب الحرية والائتلاف “. وكان من ابرز واهم اوجه الافتراق بين الحزبين الأصلاحيين 
هو الموقف من الاقليات الدينية والقومية والاثنية. ففي حين كان الاخاديون متأثرين بافكار 
القوميين الايطاليين والفرنسيين المتشددين الميالين الى توحيد البلاد ”من فوق؟. كان 
الائتلافيون اقرب الى التأثر بافكار الليبراليين الاجلو-سكسون ويدعون الى اللامركزية في 
الاطار العثماني. ۰ 


ناصر كثيرون من سكان الولايات العربية العثمانية الائتلافيين. بل ان بعض اللبنانيين كان 
من المساهمين فى تأسيس ”الحرية والائتلاف؟ وقيادته. ولا ادت التطورات العثمانية الى جاح 
الاخاديين فى الف على الدولة وفى القضاء على الائتلافيين والى اضطلاعهم ببرنامج 
تتريك سکان الأراضي والولايات والمتصرفيات العثمانية. اجه اكش اللبنانيين الى بناء 
منظماتهم السياسية الخاصة والى المطالبة بكيان مستقل يعبر عن هوياتهم الوطنية. 
وخلال العهد العثمانى كانت هذه المطالبة اساسا لتحالف واسع بين القيادات التى سوف 
تشكل فى المراحل اللاحقة النخبة السياسية فى لبنان. وعمق النضال المشترك ا 
التتريك والاعدامات التي نفذها الاخاديون ET‏ من هذه القيادات الشعور بالتضامن 
والتألف بين من افلت منهم من احكام الاعدام هذه. ال ان هذه المشاعر لم تكن كافية 
للاجابة عن العديد من الاشكاليات والقضايا العالقة فى اذهان المطالبين بزوال الحكم 
العثمانى. ولم تلبث هذه الاشكاليات ان اطلت بقوة على اله بعد انهيار الامبراطورية 


. الجمهورية الاولى: لبنان في العهد الانتدابي 


بعد انهيار الأمبراطورية العثمانية. انقسم سكان المناطق التي سيتشكل منها لبنان الى 
فريقين: واحد طالب بقيام دولة وطنية لبنانية. وكان اكثره من المسيحيين. وآخر طالب بدولة 
وطنية عربية. وكانت غالبيته من المسلمين (الصلیبی. ۱۹۸۰: ص. ۲۱۵. الخوري (۱). ۱۹1۰ : 
ى 4 وا وشت التتكذون ى ارف الكيرى لان خت لاتتاب القرسن: انض 
الفرنسيون للفريق الأول ليس فقط باعلان الدولة اللبنانية. ولكن ايضا باعلان جمهورية 
لبنان الكبير ضمن ”حدودها التاريخية والطبيعية . 


وعملاً بالمبادئ التي نشا على اساسها نظام الانتداب كان على السلطات الفرنسية ان 
تستحدث مجلسا تمثيلياً يكون قناة للتعاون والتفاهم مع السكان (376-378.مم :1968 ,وواوonا(.‏ 


كذلك کان عليها ان تضع دستوراً للبلاد خلال ما * يزيد على ثلاثة سنوات من بدء الانتداب. 
ونفذت سلطات الانتداب الامرين فشكلت مجلساً تمثيلياً څول مع صدور الدستور اللبنانى 


عام ۱۹۲۲ الى مجلس نیابی. 


تضمن الدستور اللبنانى المادة ۹۵ و1٠‏ اللتين اقرتا ”بصورة مؤقتة“ ”تمثيل الطوائف بصورة 
عادلة فى الوظائف اللخامة وبتشكيل الوزارة (زين. :۱۹۹١‏ ص. 4۵). ويعتبر بعض المعنيين 
بالدر انات اللبنانية الذين يرجعون بداية الدمقراطية التوافقية الى مرحلة الانتداب ان هذه 
المادة هى التى ارست جذورها. ولرما كان ذلك صحيحاً فى النصوص القانونية والدستورية 
المتوفرة في میثاق عصبة الام والمبادئ التي قام عليها نظا الانتداب. وكذلك في الدستور 
اللبنانى. غير ان الامر كان مختلفا فى الواقع. ذلك ان الجمهورية اللبنانية الاولى التى. ضمت 
عدداً منساوياً تقريباً من القوميين اللبنائيين ومن القوميين العرب اللبتّائيين لم تشهد 
”الائتلاف الكبير“ كما هو الامر في الدمقراطيات التوافقية. 


اماالفيتو المتبادل. فقد طبق ولكن على نحو مختلف تماما عن تطبيقه فى انظمة 
الغ اط انف فة اد هارمه مطاف الإتنة ا هة الف اكا من اللتاتجي كدذك 
وفاوتة هكا افر فكد تطات الهاج وض اللتانئي الذي تاتا مها اة اة 
موقفا سلبيا ضد نظام الانتداب وما تأسس عليه. اما العلاقة بين فريقى السياسة 
اللبنانية فكانت امتداداً للعلاقة مع سلطات الانتداب. وفى منتصف الثلاثينات. وعلى اثر 
متغيرات دولية واقليمية ومحلية. بدأت مرحلة مراجعة للعلاقة بين الفريقين لم تلبث ان 
بلغت مداها خلال الحرب العالمية الثانية (الحلاق. ٠۹۸١‏ ص. ۸۹-۷۴). ودخلت هذه المراجعة 
امتحانات صعبة عندما تأهب لبنان لاول مرة منذ بدء مرحلة الانتداب اجراء انتخابات عامة 
خلال صيف ۱۹٤١‏ بعد تعطيل الحياة النيابية لعدة سنوات. وخرج اللبنانيون من هذا 
الامتحان بنجاح بعد ان توصل جناح رئيسي من القوميين اللبنانيين. من جهة. والقيادات 
الرئيسية من القوميين العرب اللبنانيين من جهة ثانية الى التفاهم على ”ميثاق وطني“ 
اعتبر لبنان موجبه وطنا ”ذي وجه عربي؟ وكذلك حول مسألة النسبية في التمثيل الطائفي 
والنيابى (ضاهر وغنام, 1 ض. 1۷۱ واسفرت الانتخابات العامة عن تبلور ”ائتلاف کا 
فا رة اح من ال لاان 


.٣‏ الجمهورية الثانية: لبنان في العهد الاستقلالي 


الائتلاف الكبير الذى قاد معركة الاستقلال لم يلبث ان بدأ يتفكك ويتراجع خت وطأة خديات 
عديدة واجهت العهد الجديد. ومن التحديات التي واجهت الائتلاف الاستقلالي الكبير ما كان 


راجعاً الى طبيعته الشخصانية. ذلك ان هذا التحالف ضم زعماء تمتعوا مكانه سياسية 
مرموقة وتأييد شعبي واسع بين اللبنانيين. الا انهم لم يكونوا يقودون احزابا منظمة وفاعلة 
تستطيع اهن ولاء المواطنين للائتلاف ولسياسته فى الحكم. كماتضمن ايضاً 
استمراره. وينطبق هذا التوصيف بصورة خاصة على القوميين العرب اللبنانيين الذين 
کانوا طرفاً في الائتلاف الكبير. فعلى الاقل كان القوميون اللبنانيون الشركاء في الائتلاف من 
مناصري الرئيس الخوري متجمعين في الكتلة الدستورية. اما الجناح القومي العربي اللبناني 
في النخبة الحاكمة فكان مثلاً بزعماء كاريزماتيين يحظون بتأييد شعبي واسع ولكنهم 
بفتقرون الى الحزب العصري الذي تمن اشقمرارالاتقلاف: وكا إضيب تفلف الكنير 
بتعثر كبير بعد ان غاب اركانه الاساسيين اما عن الحياة او عن الحكم. 


وواجهت النخبة الاستقلالية معضلات فكرية وسياسية كان من اهمها المفارقة فى الموقف 
جاه النظام السياسي اللبناني. فمن جهة كان عليها وفقا لقتضيات الدمقراطية 
التوافقية ان تعمل اوا على تمتين روح الشراكة والتساهل والاعتدال بين اطراف الائتلاف 
الكبير وان تعمل ثانيا على تعميق وء مؤيديها وجماهيرها للاسس التي قامت عليها هذه 
الشراكة (1-41 .مم :2005 ,ءااه). ولكن النخبة الاستقلالية لم تتمكن من خقية هذه المهمات 
على النحو المطلوب. فلم تتمكن من توطيد الائتلاف على النحو المطلوب. و# هي استطاعت 
ترسيخ الاقتناع الشعبي بالمبادئ التي قام عليها الميثاق الوطني اللبناني ترسيخاً كافياً. 
ولعل هذا القصور كان عائاً فی ا اسبابه الى التناقض الذي کان بطع موقف تلك 
النخبة من الديمقراطية التوافقية. فهي من جهة كانت تتبنى مقوماته التوافقية. ولكنها 
كانت. من جهة اخرى. تعارض ”الطابع الظاتف ؟ لذلك النظام. فالبيان الوزاري الأول لحكومة 
الاستقلال اعتبر ان الطائفية ”...تسمم روح العلاقات بين الجماعات الروحية المتعددة التى 
يتألف منها الشعب اللبناني . وانها كانت ”اداة لكفالة المنافع الخاصة... ولايهان الحياة 
الوطنية“ ووعد البيان اللبنانيين بالغائها ولكن دون ان يوضح الطريق الى خقيق ذلك الهدف 
(ملحة. ص. ۲۳-۲۲). 


وكان التحدي الابرز الذي واجه النخبة اللبنانية خلال الجمهورية الاولى هو مسألة التعبيرعن 
صيغة لبنان ذي الوجه العربي. وكان الجانب الاأكثر استثارة للجدل على هذا الصعيد هو 
لوقف اغلاات تان تكن الدول والقضايا العربية. وخلال الاربعينات ومطلع 
الخمسينات كان الجدل يدور بين اطراف النخبة الحاكمة. وكان هؤلاء يقبلون اسان 
بخصوصية عروبة لبنان التي تعفي اللبنانيين من خمل مسؤوليات اقليمية ودولية موازية 
لتلك التى تتحملها الدول العربية الاخرى (الصلح. ۱۹۷۵: ص. 1۸-1۷). الا ان هذا الواقع ما 
لبث ان اخذ يتغير بعد ان طرأت متغيرات دولية وعربية اثرت تأثيراً بالغاً على الاوضاع 
السياسية اللبنانية وعلى مسار الدمقراطية التوافقية في لبنان. وما لبثت هذه المتغيرات 


ان ساهمت فى تعبيد الطريق امام انتهاء الجمهورية اللبنانية الثانية كما عرفها الذين 
عايشوها. وقيام الجمهورية الثالثة. 


۲١٠١۵-٠۱۹۵۸ الجمهورية اللبنانية الثالثة:‎ .٤ 


نشأت الجمهورية الثالثة وسط تطورات دولية وعربية كبرى. فعلى الصعيد الدولى آذنت 
حرب السويس عام 1 بانحسار نفوذ الدول الاوروبية الكبرى من منطقة شرق المتوسط 
ومن لبنان. ومحاولة الولايات المتحدة 'ملء الفراغ' الناجم عن ذلك الانحسار وبسط نفوذها 
على المنطقة عبر ”مشروع آيزنهاور. واصطدم هذا الاجاه الاميركي بمقاومة مزدوجة من دول 
الكتلة الشرقية. ومن الراديكالية العربية التى تمكنت عام ۸ من الامساك مقاليد الامور 
في ثلاث دول عربية رئيسية مصر وسوريا حيث اعلنت الوحدة بينهما وفي العراق حيث قامت 
المضيذدة العراقية على انقاض النظام الملكي. 


والقت هذه التطورات بشقلها على نظام الديمقراطية التوافقية في لبنان الذي بات يواجه 
ديات خارجية قوية ساهمت فى بلورة استقطاب حاد داخل النخبة السياسية اللبنانية 
ال امت الات ماعو فكو و اي اة اة 
ویعتمد عليها. وفريق آخر بماشي الراديكالية العربية ويستند الى دعمها وفي غمرة ”هذا 
الانقسام بدا وكأنه من الصعب بل من المستحيل التوافق على ترجمة صيغة؟ لبنان ذي 
الوجه العربى. الا ان المراجعة المتأنية للاوضاع السائدة آنذاك # تؤكد هذه النظرة. فالادارة 
الاميركية التي رغبت في ضم لبنان الى ”مشروع ايزنهاور“ لم تمارس ضغطاً شديداً عليه 
لكي برضخ لهذه الرغبة. بالمقابل. فان الراديكاليين العرب الذين كان يقودهم آنذاك الرئيس 
الصري عبد الناصر لم يطالبوا لبنان بالانضمام الى الوحدة المصرية-السورية (قرم. 
۸,ص:: ۳۵۹. بيضون. :٠٠٠٤‏ ص. .)۵0۷-۵١‏ ولعله كان من المستطاع التوصل الى حل 
توافقي لمواجهة التحديات الخارجية لول بروز خلاف داخلي حول مسألة التجديد لرئيس 
اللفو وة فلاف فان ان جكافرت اتون اة غ الداخلية على دفع فريقى 
السياسة اللبنانية الى الأحتكام الى السلاح عام ۱۹۵۸ من اجل حسم الصراع نوها - 


لم ينجح اي من هذين الفريقين في حسم الصراع لمصلحته فخرجا منه في ظل شعار ”< 
غالب ولا مغلوب". ومع الاقتناع بانه ¥ مناص من جديد روح الشراكة والميثاق التي ميزت 
الجمهورية الثانية. الا انه كان على الذين اضطلعوا بهذه المهمة ان يواجهوا واقع الك 
العربية والاقليمية. فالراديكالية العربية انتزعت المبادرة في المشرق العربي وتعاظم نفوذها 
في لبنان بحيث بدت احيانا وكأنها طرف في الشراكة الحلية فيه. وفي بلورة خيارات العروبيين 


۳١ 


اللبنانيين. ولم تكن التأثيرات الخارجية سواء كانت عربية ام غربية بعيدة عن لبنان. ولكن 
الجديد في الامر هو الحجم الاستثنائي لتأثير الراديكالية العربية على الشراكة اللبنانية. 
اوا الراديكالى بالذات. هذه المتغيرات الداخلية والخارجية اثرت على النظام الدمقراطى 
التوافقي اللبناني عبر الحقبتين الرئيسيتين التاليتين. 1 


المرحلة الاولی: ۱۹۷۰-۱۹۵۸ 

بدأت تلك الحقبة بتفاهمات دولية واقليمية ومحلية كان من نتائجها وصول اللواء فؤاد 
شهاب الى رئاسة الجمهورية اللبنانية. واتسم ”النهج الشهابي'. كما دعي من قبل مؤيديه. 
بالسعي الى جسيد المبادئ التي قام عليها الميثاق والدمقراطية التوافقية من خلال تركيب 
ائتلاف حاكم جديد اراده الشهابيون ان يضم ملين فاعلين لشتى ”العائلات اللبنانية 
الروحية". وللقوى الحافظة والاصلاحية. وللقوميين العرب وللقوميين اللبنانيين (139.م :1966 
كذلك بدا جسيد تلك المبادئ في الحرص على التفاهم بين الرئاسات الثلاث والتقيد 
بقاعدة الشراكة والتساوي في التعيينات الادارية (فارس. ۱۹۸۰: ص. ۱۷۹ قرم ۱۹۹۸: ص. 
4Q‏ وفي السياسات المالية والمشاريع العامة. هذا فضلاً عن اتباع سياسة خارجية 
منسجمة مع التوازنات الحلية والاقليمية والدولية. من جهة اخرى. سعت ”الشهابية“ الى 
”جديد الميثاق“ عبر خديث الادارة واعتماد سياسة تنموية نشيطة افادت المناطق الريفية 
حيث تقطن الطوائف المهمشة. وتعزيز للمؤسسات التربوية والتعليمية. 


وحقق النهج الشهابي جاحات ملموسة بحيث بدت الأوضاع اللبناتية وكأنها تسر باجاه 
خقيق نبؤة التوافقيين حول الدمقراطية التوافقية التي ”تنقي نفسها بنقسها؟ وتقمهد 
للانتقال الى نوع آخر من النظم السياسية. وكرست هذه النجاحات لبنان كنموذج وشاهد 
عالمي على صواب الدمقراطية التوافقية وفوائدها في حل مشاكل الحكم في الجتمعات 
الت بلك هه اكاك ها لهه ان ك هة ك 5 2 وو و 
هخا اتكال النموانجن على الوس هة الف رة لخحمطان اهار الى الفخناة 
والادارية التي شيدوها. والتطورات العربية التي تمثلت بحرب عام ۱۹1۷. وتمركز المقاومة 
الفلسطينية في لبنان بعد اخراجها من الاردن. الامر الذي سعر الصراع الداخلي بين فريقي 
السياسة اللبنانية التاريخيين. ووفاة الرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي مشل 
الراديكالية العربية ولكنه عمل في نفس الوقت كضامن وطرف في الشراكة اللبنانية. 


المرحلة الثانية: ۲٠۰۵-۱۹۷۰‏ 

التطورات العربية التي لحقت بالحقبة الاولى لم تخفف من اثر الراديكالية العربية على 
الاوضاعالللبناتية واما ادخلتها مرحلة جدجدة كان الفارق الخاشم فيها هو الموققا من 
الصراع العربي-الاسرائيلي. ففي الحقبة الاولى توصلت الاطراف العربية مثلة ما دعي بدول 


۳۲ 


الطوق بصورة خاصة الى ديد دور لبنان في الصراع العربي-الاسرائيلي على نحو يراعي 
الصيغة التى اتفق عليها عندما اعتبر لبنان ذى وجه عربى. فلقد اعتبر لبنان رغم حدوده 
المشتركة مع اسرائيل. وبتبن من قبل الرئيس المصري عبد الناصر دولة مساندة وليس دولة 
مواجهة. ترتب على ذلك جنيب لبنان عبء انقسام داخلي حول حدود مشاركة لبنان في 
الصراع العربى-الاسرائيلى. 


فى الحقبة الثانية التى امتدت حتى عام .۲٠١۵‏ تم التخلى. عمليا. عن صيغة الدولة المشاركة 
واشتبدلت بصيفة جديدة حولت الجبهة اللبنانبة-الاسرائيلية الى جبهة الجابهة الرئيسنبة 
مع اسرائيل. واقترن هذا التحول متغيرات كثيرة داخلية واقليمية ودولية مهدت له وجمت 
عنه. فقد مهد له نمو احزاب اليسار في لبنان وسعيها الى انتزاع تمثيل القاعدة القومية 
الف اة اكل افخ اخاكمة كدت مهة له اة تافر رالراكائة تعره 
القلسطينية فالسورية فى السياسة الداخلية اللبناتبة وتنافسها اهي. سوام عن وغى 
عة ا وة او ااا امك التو ات اة مم الا ف ك 
المضمار. ورافق هذه المتغيرات جدد الجدل بين الاطراف اللبنانية والعربية حول هوية لبنان 
الوطنية وعلاقته بالمنطقة. ثم لم يلبث هذا الصراع ان ارتد على القضايا اللبنانية ففتحت 
فى خضمه كافة ملفات العلاقة بين الطوائف اللبنانية والاسس التى قامت عليها. واخذ 
بعين الاعتبار التداخل بين مقومات الكيان اللبناني واتسع الصراع لكي يتناول بحدة غير 
عادية شتى قضايا العيش المشترك والجالات الاقتصادية والاجتماعية والامنية. ونالت 
الدمقراطية التوافقية نصيبا كبيرا من هذا الجدل اذ بدت هى نفسها سببا للفرقة والتباعد 
في الآراء والمواقف بدلا من ان تكون اطارا للتفاهم البعيد الامد او حتى المؤقت. 


لقد حولت هذه الصراعات. كما هو معروف وموصوف. الى اقتتال مسلح. وسواء كانت هذه 
الحرب. حربا بين اللبنانيين. ام حربا على اللبنانيين. ام حرب الآخرين على ارض لبنان, او حربا من 
اجل الآخرين, فانها في نهاية المطاف. لم تنته الا بتجديد ”الميثاق“ او الصيغة" او بالاحرى 
الدمقراطية التوافقية اللبنانية. ولقد انطوت وثيقة الوفاق الوطنى التى كرست نهاية 
الحرب اللبنانية على عدة فروقات . مع ”الميثاق الوطنى؟ اللبنانى الذي اتفق عليه عام .۱۹٤۳‏ 
الميثاق تفاهم شفهى. والوثيقة مدونة ومعلنة. وبين الميثاق والوثيقة تباينات عديدة اخرى. اا 
ان الميثاق والوثيقة يجمعان على اربعة امور: الاول. هو بلورة مبادئ تنظم على اساسها 
الدمقراطية التوافقية اللبنانية. الثانى. هو الاعتقاد بان الدمقراطية التوافقية هى نظام 
مؤقت. الثالث. هو الاعراب عن رغبة الزعماء المتعاقدين على استبدال النظام السياسي 
اللبنانى بنظام سياسى جديد. الرابع. هو الغموض فى خديد هوية النظام السياسى المرجى. 
هذامع الملاحظة ان وثيقة الوفاق الوطنى كانت اكش وضوحاً من الميثاق الوطنى على اصعدة 


۳۳ 


المرحلة الثالثة: ۴٠١۵‏ - 

هناك اتفاق على ان خروج القوات السورية من لبنان مثل نقطة حول مهمة ليس في تاريخ 
العلاقات السورية-اللبنانية فحسب. وانما ايضاً فى الأوضاع السياسية اللبنانية الداخلية. 
والتي تؤثر تأثيراً كبيراً على مستقبل الدمقراطية التوافقية في لبنان. واذا كان من الصعب 
ان يتنبا المرء بالمصير القريب للاوضاع السياسية في لبنان, الا انه ليس من الصعب ترجيح 
بقاء الدمقراطية التوافقية اللبنانية. ولا يشتمد هذا الترجيح مسوغه من التجارب 
التاريخية المتعددة التي آلت الى استمرار هذه الصيغة فحسب. ولكن استنادا الى توفر 
العوامل المساعدة على قيامها واستمرارها. وهي متوفرة. في نظر التوافقيين في لبنان ايضا. 
فالی اي مدى يصح هذا التقدير؟ 


تانيا. العواصل الصساعدة لقيام النطام الدبصقراطيى التوافقي 
هي لبنان 


الى الات 
ا حجم الدولة 


جم انوك اة ف د اقرا لوان لها ان اه خد هه 
متطلبات قيام النظام الدمقراطي التوافقي. فمن بين الدول التي اعتمدها ليبهارت في 
رة ازى آي ماهوا لبان هولتها بلجبكا سوس راو امسا بحل لجان ية الل 
الاصغر من حيث المساحة. ففيما تبلغ مساحة لبنان ٠١٤۵١‏ كلم مربعا. تبلغ مساحة اكير 
الدول الست. اي ماليزيا ۲۹۷۵۸ كلم. مربع. وتبلغ مساحة البلد الأصغر ما قبل لبنان. اي 
بلجیکا ۲۰۵۱۹ كلم مربع. كذلك فان لبنان هو الاصغر من حيث عدد السكان. ففى حين 
تقول ال«احصاءات الاخيرة ان عدد سكانه # يزيد عن ١,۸۷٤,0۰۵١۰‏ نسمة فان عدد E‏ 
سويسرا التى تاتى قبل لبنان مباشرة من حيث عدد السکكان يصل الى ۷,۲۲۷,۰۰۰ اما 
ماليزيا وهي لار فة بين الدول الست من حيث عدد السكان فانها تضم ٠١,۵۸١,۰۰۰‏ 
نسمهة. 


خلافاً لما يفترضه الدمقراطيون التوافقيون. فقد برزت احياناً نظرات تقلل من اهمية العلاقة 


بين حجم البلد. من جهة. وطبيعة دوره في العلاقات الدولية والاقليمية. من جهة اخرى. في 
هذا السياق كانت هناك مبالغة فى تقييم حجم الاهتمام الدولى بلبنان. يقابلها مبالغة فى 


۲٤ 


تقييم قدرة لبنان على التأثير على السياسة الدولية وفي الأوضاع الاقليمية. واستطرادا كان 
هناك انسياق الى التركيز والانجذاب الشديدين الى السياسة الخارجية على حساب القضايا 
الداخلية احياناً. كما نلمس في البيان الوزاري لاحدى الحكومات اللبنانية اذ وعد باعطاء 
السياسة الخارجية جل الاهتمام الحكومي استجابة للاولوية التي يعطيها اللبنانيون لهذه 
افا( وو ا : 


ولكن في التجربة اللبنانية مايدل على ان النخب اللبنانية اخذت في بعض المراحل ما ينصح 
به الدمقراطيون التوافقيون. ففي المرحلة الشهابية التي وصلت فيها الهندسة التوافقية 
الى شوى متقدم ابتعدة القخبة اللبتانية الخاكمة عن حاون الدولية بعد ان تراجت عن 
التزامها مشروع آيزنهاور واجهت الدبلوماسية اللبنانية الى التركيز على الجانب الوظيقي 
فى العلاقات الدولية. موازاة ذلك تبنت النخبة اللبنانية الحاكمة سياسة عربية عنوانها ”مع 
العرب اذا تفاهموا وعلى الحياد اذا اختلفوا". وساعدت هذه السياسة على الاستقرار 
الداخلي لمدة عقد من الزمن على الاقل. 


ب. التحدى الخارجى 


خلافاً لما يقوله بعض الدمقراطيين التوافقيين من ان التحديات الخارجية التى تواجه الدول 
الخهة اجه من اتيا ان هة أطراف المكة انت اة فة علي الفاهة واا ا 
حدث فعلا فى بعض الدول الاخرى. فان الصلة بين التحديات والضغوط الخارجية التى 
جابهت النخبة السياسية اللبنانية والتي مورست على لبنان. وبين ااه القيادات اللبنانية 
الى التفاهم والتوافق لم تسر دوماً في نفس السكة. وترتبط هذه الظاهرة. في تقدير بعض 
الدمقراطيين التوافقيين والمعنيين بالاوضاع اللبنانية. بعدد من الاسباب منها ما يلي. 


.١‏ ان القيادات اللبنانية # تمتلك دوما ادراكا كافيا للمخاطر التى تواجه لبنان. ففى دراسة 
مقارنة نفذت عام ۱۹۸۵ تناولت ستة بلدان تطبق الدمقراطية التوافقية هى سويسرا 
وبلجيكا وقبرص وماليزيا وافريقيا الجنوبية ولبنان. ظهر ان اللبنانيين هم الاقل وعيا لحجم 
الاخطار التى جابه بلدهم (مسرة .)۲۰۰٠‏ 


آ. ان اللبنانيين حتى ولو اتفقوا على تقييم لحجم التحديات او الاخطار الخارجية. فانهم قد 
لا يتفقون بالضرورة على ديد مصدر تلك التحديات ولا على السياسة الانفع في التعامل 
معها. بالمقابل يعتقد عدد وافر من اللبنانيين ان التفاهم الوطني على تقييم واحد لهذه 
التحديات وعلى الموقف منها سوف يكون العامل الأهم في جاة اللبنانيين من حروب متنقلة 
يتوارها اللبنانيون من جيل الى جيل (الخازن .)۲٠٠1‏ 


۳0۵ 


۳. حتى ولو كانت لدى القيادات اللبنانية الرغبة في التوصل الى خديد مشترك للتحديات 
والى النية في التعامل الجماعي معها. فانها قد < تتمكن. بالضرورة. من ترجمة هذه الرغبة 
والنوايا الى موقف ملموس. وتصل برندا سيفير في دراسة اعدتها حول اثر التحديات 
الاقليمية على مستقبل الدمقراطية التوافقية في لبنان الى استنتاجات قاسية ومتشائمة 
على هذا الصعيد. اذ تتوقع الا يتمكن الزعماء اللبنانيون من التوصل الى تفاهم حقيقي 
فيما بينهم. والا يعرف لبنان طعم الاستقرار ما لم يتم التوصل الى ايجاد حل شامل 
للقضية الفلسطينية (24.م :2000 ,a۷۴۲م8).‏ 


< وخلافاً ما يعتقده الدمقراطيون التوافقيون فى كثير من الحالات فان التحديات الخارجية‎ .٤ 
تدفع بالنخب و وک عو امک یاف که کے که ون‎ 
مضادة فى التحديات الدولية من اجل عقد التحالفات مع طرف دولى او اقليمى من اجل‎ 
تعزیز مكانتها الداخلية. هذا السلوك يدفع الأطراف ل الاي آل الو لن دول كى‎ 
منافسة للاحتماء بها ما يحول البلد المعني الى ساحة صراع محلية ودولية. وسواء تم تدخل‎ 
الدول الكبرى بتخطيط منها ام استجابة لطلب من قبل بعض الاطراف في الدول الصغرى.‎ 
ففي اكثر الاحيان تؤدي هذه التدخلات الى عرقلة قيام دمقراطية توافقية في الاخيرة.‎ 


تدل بعض التجارب اللبنانية على ان تراجع التحديات والضغوط الدولية على لبنان وليس 
تعاظمها له اثر ايجابى على خقيق التوافق بين الزعماء اللبنانیین كما حدث عام .٠۹٤۳٩‏ 
فان ت في ا كال ع خا الخ افاج عة و ا تاكن اي دة 
انحسر هذا الضغط بسبب التوازن الدقيق الذي کا النظام الدولى وانتنقال الدول 
الكبرى في الحرب وتنافسها على كسب مودة اللبنانيين والعرب وتأييدهم (الصلح. ۰1 
ص1۸۹-۱1۵). كما تدل هذه التجارب على ان التحديات الدولية قد تقوي الدمقراطية 
التوافقية فى لبنان. اذا كانت القيادات اللبنانية متفاهمة ومتوافقة قبل ظهور ومو هذه 
ادات اها في غياب التفاهم بين هذه القيادات فليس هناك من دليل تاريخي يؤّكد ان 
الضغط الخارجي سوف يدفع بها نحو التفاهم والتوافق. 


ج. ميزان القوى 


تصطدم عملية څديد موازين القوى في لبنان بصعوبتين عمليتين: 

الاولى. هى خديد طابع هذه القوى اذ قد يتغير هذا الطابع بين مرحلة واخرى. ففى بداية 
السبعينات. اخذ التنافس فى لبنان يتخذ طابعا مركبا. بدا التنافس احياناً وكأنه بين 
المسيحيين والمسلمين. او بين اليسار واليمين. او بين اللبنانيين والفلسطينيين او السوريين. 
او بين القوى العاملة وارباب العمل. او بين الاحزاب المنظمة والقيادات المستقلة. او بين 
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القوميين العرب اللبنانيين والقوميين اللبنانيين. او بين العلمانيين واللاعلمانيين. او بين 
المليشياويين واللامليشياويين. او كما وصفه احد السياسيين اللبنانيين ”بين المقاتلين 
والمقتولين"! وفي خضم هذه الصورة المركبة لم يكن من السهل خديد الفئات التي نعتبرها 
الاهم والابرز في الواقع اللبناني. 1 


ثانا ان لبان متفر الى الاأخضاتات الكافية الى دد دة حخجم كل فة من الات 
التي يتكون منها الشعب اللبناني. ولئن توفرت احصائيات حول حجم القوى العاملة. فانه 
ليس من السهل العثور على احصائيات دقيقة حول حجم الفئات الطائفية والاثنية 
والحزبية في لبنان. فالاحصاء المعتمد للطوائف اللبنانية يرجع الى عام .٠۹۳۲‏ 


ولكن مع اخذ هاتين الصعوبتين بعين الاعتبار ومع مراعاة الواقع اللبناني الراهن. يمكن القول 
بان الفئات الطائفية هي الاكثر حضورا في الحياة العامة من بين الفئات اللبنانية ال 1۸. و ”ان 
لبنان كله اقليات؟ (مسرة. .)۲٠٠1‏ الا ان هذه الطوائف ليست متساوية فى الحجم والتأثير 
فالرواية الشائعة للتاريخ السياسى اللبنانى تعتبر ان ميثاق عام ۳ کان اتفاقاً بين 
المسيحيين والمسلمين, وبين الموارنة والسنة بصورة اكثر خديداً. كما تقول هذه الرواية ايضاً 
ان وثيقة الوفاق الوطني هي نتاج تفاهم بين فئات رئيسية ثلاث هي الموارنة والشيعة 
والسنة. 


هذه الفئات < تعمل مثل القاطرة في علاقتها مع الفئات الاخرى التي يتكون منها الجتمع 
اللبنانى. ذلك ان الفئات الاخيرة ليست معدومة التأثير على الواقع السياسى. فهناك فئات 
لبنانية لعبت, بسبب قدراتها الاقتصادية او ماسكها او انضباطها او فاعلية احزابها دور 
مهماً واستراتيجياً يفوق حجمها العددي. وقد يختلف تأثير هذه الفئات مع اختلاف الظروف 
والمتغيرات التى مر بها الجتمع اللبنانى. ففى الحالات العادية تبرز اهمية الفئات المتميزة 
بشذرتها الاقتضصاية اوق ققدم افرادها الهلمي. وق ارام الأتتخابية ترز أهجبة الطواتف 
المتميزة بفاعلية منظماتها السياسية والمدنية, وفي المواجهات العسكرية تبرز اهمية 
الفئات المتميزة بالانضباط والبأس القتالي. الا ان هذا كله لا يلغي وجود تراتبية في ميزان 
القوى بحيث تقف على رأس الهرم السياسي اللبناني فئات قليلة تطورت من اثنتين الى ثلاث 
گنما افدر أغااف قا تفاهت هدد اتفون الرتنهة على عض اناف وشار ااا 
حمل الفئات الاخرى على قبول ما اتفقت عليه. 


ما ينطبق على الفئات الطائفية والمذهبية هنا ينطبق ايضاً. فى المرحلة الراهنة. على 


الاحزاب السياسية خاصة وان اكش الاحزاب السياسية حولت في السنوات الاخيرة الى 
منظمات تنطق باسم الطوائف والمذاهب التي يتكون منها الجتمع اللبناني. فتعمل على 
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بلورة حاجات ومطالب المنتمين الى هذه الطوائف والمذاهب والنطق باسمها والسعي الى 
احقاق مطالبها. 


ان هذا التطوريعنى. بالمعيار الدمقراطى التوافقى. خسنا فى فرص جاح الدمقراطية 
التوافقية فى لبنان. اى انه يحد من اعتقاد اية فئة بانها سوف تتمكن من الحاق هزمة 
ساحقة بالطرف الآخر وانها. بالتالى. قادرة على التفرد بحكم البلد. او على الحاق فئة او فئات 
اخری بها كکشريك او شرکاء ثانویین في الحكم. فاذا صحت هذه النظرة. علينا ان نتوقع ان 
يكون ارتفاع عدد الفئات اللبنانية الرئيسية الى ثلاث بد من اثنتين عاملاً فى لجم التوترات 
القتوة ى لان وال جل مها ون تة ق زار رضت افكنن تجاح الم اة 
التوافقية في لبنان. 


د. التباينات الواضحة 


ان الجتمع اللبنانى # يتصف بالتعددية على اصعدة كثيرة فحسب. ولكنه يتصف ايضا 
بالغظاتن ن اوه التعددية هذه. وكذلك بنمو هذه الظاهرة. وهذا التطابق المتنامي يقيم 
فواصل بين اللبنانيين ويعزلهم عن بعضهم البعض. وكثيرا ما ينظر المعنيون موضوع 
الاندماج الوطني الى هذه الفواصل كعقبات تعرقل بناء الأوطان وتعيق بناء دول قوية 
عصرية. الا ان الاجاه العام السائد بين التوافقيين هى ان هذه الفواصل قد تكون وفى اغلب 
الخال عوامل اة لوه اتمف اة انت فة في الجتمعات ذات الطابع التعددي. 


فهناك تطابق بين الانقسامات ذات الطابع المهني والانقسامات ذات الطابع الطائفي. فنجد 
ان بعض الطوائف تمثل في مهن معينة بنسبة اكبر من حجمها العددي في الجتمع. بينما 
تقل نسبة تمثيلها في مط آخر من المهن عن حجمها العددي بين السكان. ويجدر بالذكر ان 
هذه الملاحظة # تنطبق على وظائف الدولة مقدار ما تنطبق على القطاع الخاص اي ان 
التطابق بين التمايزات الطائفية. من جهة. والتمايزات المهنية هى اوضح منها فى القطاع 
الخاص ما هي في وظائف الدولة (لبكي. 0 ولف ا هدا الفطاية فن التهاز 
المهني والطائفي عن تداخل مستمر بين الوعي الطبقي والاجتماعي. من جهة. والولاء 
الطائفي. من جهة اخرى. هكذا نرى. على سبيل المثال. ان العامل الذي ينتمي الى طائفة 
OI‏ اكثر استعدادا للانخراط مع رب العمل فى وات 5اطات وا ذات طابع 
فام فة مخت اذا اة اف مع همال تون الى طواتت اهي ى مكل هخه اتتجغات 
والنشاطات (رباط. ۲۰۰۲ ص. ۸۹۸. النهار .)۱۹۹٤/⁄/۰٤/⁄/۱۱‏ 


ويعزو البعض هذا التمايز الى تطابق آخر بين التمايز الثقافي والتعليمي من جهة. والتمايزات 
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والتباينات الطائفية والمذهبية. ولقد ما هذا التطابق بين الانقسامات الدينية والمذهبية من 
جهة. والتمايزات الثقافية والتعليمية على امتداد التاريخ اللبناني وتكرس مع تنامي 
نفك اد هاف التي ل تما انا خا © ال هة فدهت ف وجات اة 
;لطم لشاف كما ترم ابضنا مخ فار لماعت والاففطادة والساهة الي 
جمت عن تقديم مثل هذه الخدمات. ذلك انه. اي الخدمات. لعبت وتلعب دورا مهما في تقذ 
الطريق امام صعود الطوائف وتمكين ابنائها وبناتها وتأهيلهم لمنافسة الآخرين في سوق 
العمل. وكذلك فى تعزيز مكانة الطائفة فی السلم الاجتماعی والسیاسی (98.م :1993 .)١١۴,‏ 
وك هة التفس نظاو ى ألتما التعليمي. من هة و الضرقات الطائشة كى حر 
اخرى. اهمية الثقافة في لبنان على كل صعيد. اجتماعي وسياسي. 


وموازاة التطابق فى الجالات الطائفية والثقافية والاجتماعية. تزايد خلال السبعينات 
والثمانينات فى لندان الفرز السكانى وما اعتبره البعض ظاهرة ”الغيتوات“ اللبنانية ذات 
الملامح الطاتفة والاجتماعية والقفافة الخاصة (قرم. ۱۹۹۸: ص. .)١١١‏ وكان هذا القرن في 
اغلب الاحيان نتيجة تهجير قسري مورس خلال الحرب تعرض له قرابة ۸٠,٠٠١‏ لبناني بين 
عاميی ۱۹۷۵ و۱۹۸۹ (لبكي. ۵ ص. ۵۵). ۰ 


فى ظل هذه المعطيات اشتدت النزعة الى تكوين احزاب تمثل الطوائف اللبنانية على حساب 
الاحزاب والتجمعات التى تمثل قطاعات اجتماعية وعقائد سياسية عابرة للطوائف 
وللمذاهب. وحيث ان النمط الأول من الاحزاب يعكس بدقة في نظر الدمقراطيين التوافقيين 
الواقع التعددي للمجتمع اللبناني. لذلك فانهم ا يعتبرونه. کما اشرنا اعلاه. ظاهرة سلبية. 
بل بالعکس يیجدونه امرا انا اة تتمكن هذه الاحزاب عندها من بلورة الحاجات والرغبات 
الشعبية وتنظيمها ومن ثم التأليف بينها. وهذا ما بمكن البناء عليه. من وجهة نظر 
توافقية. للوصول الى التفاهم بين الطوائف والوصول الى قواسم مشتركة بين مثليها ما 
يحد من التوترات الفئوية ويساعد على الاستقرار الدمقراطي (86 ,61-62 ,42.مم :1977 ,٣۸م‏ زنا). 


:كور الفاغلد التخة الساسة 


يسند الديمقراطيون التوافقيون مثل ليبهارت ونوردلجينجر الى النخبة السياسية دورا 
رئيسياً فى تأسيس النظم الدمقراطية التوافقية واستمرارها وجاحها (132-133 .مم :1987 .Parry,‏ 
ا وق فيها المواصفات المطلوبة ليس لحكم البلاد فحسب. واا للاضطلاع ايضاً 
بدور الهندسة التوافقية لها. كما اشنا اعلاها. من هذه المواصفات التى هى من خصائص 
انك تة اة غادة فة التكافعة واخ اة اف كةي لانت دة اح 
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نفسها عن طريق استيعاب القوى الصاعدة في الجتمع وتسهيل اندماج ممثليها في النخبة. 
هذا فضلا عن امتلاك ثقافة دمقراطية متينة. 


التجربة السياسية اللبنانية تدل على ان هذه المواصفات توفرت احياناً لدى النخب التي 
حكمت لبنان في بعض مراحله ولكنها لم تتوفر على النحو المطلوب في مراحل اخرى. 
فالنخبة السياسية التي وضعت الميثاق الوطني نمت في بيئة ثقافية واجتماعية متقاربة 
ومتجانسة تكرست تاريخيا عبر تعاون افرادها في العمل من اجل استقلال لبنان خلال 
لاعن ركت واف فة كو اى الس الا ها فت ان اة تف س اة 
بعد ذهاب الجيل الاستقلالى الاول. اذ بدأت تفد الى ميدان العمل السياسى قيادات جديدة 
كانت مى الى نات تقافة واجتماة مخافة ومتوعة وركم الطاح التمشرا 
للنظام السياسي في لبنان. والطابع المفتوح للمجتمع اللبناني. ورغم ان بعض هذه القيادات 
ك مق الاتضمام الى خوت تة اخاكة اد ا بها اكا مو كه الفهاات 
الجديدة بقي خارج اطارها. 


ولم يكن الأضطلاع بهذا الدور سهلااً اذ ان لهذه الهندسة منطقاً صارماً يطال ادق تفاصيل 
العمل السياسي وسلوك النخب والزعماء. فالهندسة التوافقية تنطلق من مسلمات 
متفق عليها بين الزعماء والقيادات لكي تشمل تنبها للمصالح الوطنية العليا وتدقيقا 
في اختيار المواقف ووسائل العمل واساليب التحرك السياسي والشعبي. وفي بلد مثل لبنان 
يضم ١‏ طائفة دينية واثنية معترف بها. فان الهندسة التوافقية تطلبت وعيا عاليا 
ومعرفة عميقة بالحساسيات الفئوية دينية كانت ام مذهبية ام اثنية. ومراعاة لهذه 
الحساسيات وللمشاعر العامة فى اختيار الشعارات والملصطلحات والرموز. كذلك تتطلب 
اتد نة فة انت عا اتال و اهار هة ولو ون ان اال مكو فة 
لمعضلات طارئة ومستوطنة. هذا فضلاً عن التأهب لتقد التضحيات اذا اقتضت 
الضرورات التوافقية. 


وفى التجارب اللبنانية العديد من الامثلة التى تشهد باستعداد الزعماء التوافقيين 
اللبنانيين على تقد مثل هذه التضحيات. فلقد اعطى بشارة الخوري. اول رئيس للبنان 
المستقل مثلاً من هذا النوع عندما امتنع. بعد ان ادخل السجن عام .٠۹٤١‏ عن قبول العرض 
الفرنسي باطلاق سراحه واعادته الى الرئاسة اذا تخلى عن رئيس حكومته رياض الصلح 
شريكه في الميثاق الوطنىي مصرا على عودة الجميع الى الحكم (الخوري ج. ۲. ۱۹1۰: ص. .)٤۵‏ 
ك فا رة التاتة اة الرة اله اة اهن الذي مع اق اهت اكه 
الوشدهة الو فة وماكن لوده الود هة هن انار رانك على الضخنة انها 


ازدادت صعوبة الهندسة التوافقية بعد ان كث التمايز داخل النخب السياسية. خاصة فى 
ظل الفقرات اة فة انى شرا البها اغان فلك اكفاك لجخت على مو 
خا ك توفت خا فة تهر فة تنك اقن انما الى كمه تان 
لآخر مواقعها الشباسية, ومن احزاب قوى سياسية جذيدة وراديكالية مثلت بيات ثقافبة 
واجتماعية مختلفة عن البيئات التي جاءت بالنخب الحخاكمة. 


تالا. خحصانص الدبمقراطية التواققية قي لينان 


تمثل العوامل التى عرضناها اعلاه اهم المعطيات التى تواجه. فى تقدير الدمقراطيين 
التوافقيين. النخب السياسية الني تضطلع بالهندسة التوافقية في لبثان. فحجم الذولة 
هو من المعطيات التي تررك ام ۰ وتکرست في الاق الاش والتختتات اكارخة 
كذلك هي من المعطيات التي فرضتها الجغرافيا وواقع السياسة الدولية والاقليمية وكذلك 
فان القوى ا افطاات ال خة الف درا كمك ع الاخ اف على ا مراكل وة 
طويلة. اما خصائص الدمقراطية التوافقية التي سوف نبحث مدى انطباقها على الواقع 
السياسي اللبناتى فاتها تدخل فى باب الهتدسة الشباسية اي نها اقرب الى ان تكون رزمة 
من الخيارات العقلانية التي من اغتهادها من اجل توطيد النظام الديمقراطي في لبنان. 


أ. الائتلاف الكبير 


يعتبر الدهقراطيون التوافقيون ان النمط الذي اقره الزعماء اللبنانيون وتكرس مع الزمن بعد 
الاستقلال فى توزيع الرئاسات الثلاث على الطوائف اللبنانية الرئيسية هو تعبير عن فكرة 
الائتلاف الكبير وكواحد من اشكال الهندسة التوافقية اللبنانية الطابع (148.م :1977 ,ا٣‏ ٠٠مزتا).‏ 
وفي هذه النظرة ان كل من الرؤساء الثلاثة يمثل طائفته في الحكم. وان تعاونهم مع بعضهم 
البعض وفق احكام الدستور وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات تطبيق للائتلاف الذي تسري 
مفاعليه على سائر مستويات الدولة والحكم. 


بديهى ان هذا النوع من الائتلاف يختلف عن الاماط الاخرى من الائتلاف التى تكونت فى 
الدمقراطيات التوافقية الاخرى. ففي سويسرا والنمسا وهولندا وبلجيكا وماليزيا تتكون 
لفات االات عاد ن سات بخ ةا فر وط هن الاك وة ده 
في علاقاتها بقواعدها او مع الاحزاب والمنظمات الاخرى ببرامج عامة. استطراداً فان 
التحالفات والائتلافات تكون عادة بين هذه الاحزاب وبالاحتكام الى اسس سياسية معلنة. 


٤١ 


وقد تقود هذه الائتلافات الى ولوج الاحزاب المؤتلفة الحكم او حتى الى بقاء بعضها خارجه 
بحيث تراقب سيره من الجلس النيابي. وتشارك في قيادته عبر هيئات ائتلافية عليا. 


بالمقارنة مع تلك الدول. فان الصيغة الثلاثية المشار اليها # تستند الى مثل هذا الواقع. ذلك 
ان الاأحزاب او الكتل النيابية المتماسكة لم تلعب دور الفاعل الرئيسى فى الحياة العامة. بل 
لبث هذ الدور مناطا. فى اكثر الاوقات. بالزعماء الافراد والمستقلين والتكتلات غير المتماسكة 
والاغلبيات غير المستقرة ( نص ۲۰۰۲: ص.۱۱. سلیمان. ۱۹۹۴, 212-217 .م :1975 .)٠۵١۸‏ تأكياً 
على ذلك نلاحظ ان اثنين فقط من بين رؤساء الجمهورية اللبنانية الستة عشر كانا ينتميان 
الى حزب سياسي عندما تسلما منصب الرئاسة وواحد فقط كان ينتمي الى كتلة نيابية 
عندما انتخب رئيساً كذلك قان اكش رؤساء امالس النيابية لم يكن منتظماً في اي حزب او 
تنظيم سياسى عند تسلم منصبه الرئاسى. أا راسا الكو مات الذي فا عددهم 
العشرين منذ قيام الدولة اللبنانية فانه لم تكن لاي منهم صلة ارتباط باي حزب سياسي 
عندما اسندت اليهم مناصبهم المكزفة نالسكعن كان اهاد السائة سن العا 
الاقوياء الذين كانوا يطمحون الى الوصول الى المناصب الرئيسية انه من الافضل لهم ان 
يبتعدوا عن الاحزاب حتى <« يضعف حظهم في خقيق مطامحهم. 


اكام ل اة اة حرا فرت وهه و ا فا ای کی آي نة 
الرإساء اللانة من ميل طانفنه دون عافن جدي جحيث يكن الول يان اتتلاف الرؤاء 
الثلاثة كان يعنى ائتلافا عاماً يشمل كافة القوى الفاعلة فى البلاد كما كان الامرف الائتلاف 
الذي ضم الاشتراكيين والكاثوليك فى النمسا بين عامي ۱۹٤۵‏ و١١٠1.‏ فحتى الزعماء الذين 
تقاهموا على الميثاق الوطثي اللبتاني كاتوا يواجهون مناقسين أقوباء على زعامة الطوائف 
التي انتموا اليها او التيارات السياسات التي كانوا مثلونها. 


افتقار لبنان التاريخى الى الحياة الحزبية الفعالة كانت له نتيجة اخرى سلبية وهى عدم 
يفالتخا او باأخن اة اة الى بحن فة التتحافون القرارات 
اليمة ال نن كالح أطراف الاتلاف والسكحة الوطنية عموها كا هو الإمرق اكان 
الرئاسي في سويسرا او في جنة الائتلاف في النمسا وبيتكا في تشيكلوسلوفاكيا السابقة. 
ااا كانه تخد هدد اترك اتفاهم م السا اوو الما التافخن. او اجن 
مجلس الوزراء. لقد سعت وثيقة الوفاق الوطني (مجلس النواب. ص. )١١-٠١‏ والدستور 
اللبتاتى العذل (سرهال كي 0۷۴١‏ الى اغلاق هذه التكرة هن طرق القاكيد غل أهمية 
مجلس الوزراء باعتباره المؤسسة التي تصنع فيها القرارات المعبرة عن روح الائتلاف ومبادئه. 
وعن طريق التمييز بين نوع الموضوعات التي تتخذ القرارات المتعلقة بها باكثية الثلثين 
والموضوعات الاقل اهمية التي تتخذ القرارات بصددها بالاكشية. غير ان هذه المسألة # تزال 


٤آ‎ 


موضع نقاش في الاوساط المعنية وختاج الى المزيد من التوضيح والبلورة (مسرة. .٠٠٠۵‏ 
الوزير قباني. .)۲٠٠٠‏ 


فضلا عما سبق فان الانتخابات النيابية لم تكن تأتي دائما بالممثلين الحقيقيين للشعب 
اللبناني. وكان السبب الرئيسي هو تدخل الفريق الحاكم بغرض اضعاف المنافسين وضمان 
الاستمر ار والاستئثار بالحكم. ا ماقلل من امكانية اقامة الائتلافات الكبيرة التى خظى 
بالتأييد القوي بين الجميع. فالانتخابات التي جرت خلال اعوام ۷ و۷٤۱۹‏ و۱۹۵۷ کانت 
عرضة للانتقادات الشديدة حتى ان الاأخيرة ساقت فى فتح الابواب امام احداث العنف التى 
شهدها لبنان عام ۱۹۵۸ )40-41 ٤ .(Goria, Wade, 1985: pp.‏ 


بالمقارنة مع المراحل السابقة. يرى لبنانيون كثيرون المشهد السياسي الراهن في لبنان مثيرا 
للقلق بسبب تصاعد حدة الصراع الطائفى والمذهبى بين اللبنانيين. اما معيار الدمقراطيين 
التوافقيين. فان الاوضاع الوافتة دة بان توق أجواع اة لضا الأتادف الك و تة 
الوصول الى الاستقرار الدمقراطي التوافقي نظرا للاسباب التالية: 


.١‏ لان الاستقطاب الطائفي الراهن يعني انه بات مكناً ان تبلور كل طائفة من الطوائف 
اللبنانية الرئيسية. ومن دون مواربة وبوضوح وصراحة حاجاتها ومطالبها ونظرتها الى 
الاوضاع العامة. هذا بدوره يسمح باجراء حوار جدي بقصد الوصول الى شراكة وطنية 
قائمة على اساس المصالح والمشاعر المشتركة الحقيقية وليست المفترضة والمتوخاة. 

.١‏ ان لكل طائفة من الطوائف الرئيسية حزبها او تكتلها السياسي الذي يلقى تأييدا 
تعبا انتا بخبة يط التفاوضن اة عنها وبتطق باو 

۳. ان هذا التأييد الشعبي يمكن هذه الاحزاب والتكتلات. بفضل التأييد القوي الذي تناله. 
من تسويق مشروع التفاهم والقواسم المشتركة واسس الشراكة الذي تتفق عليه مع 
الآاخرين. بهذا تتلافى الدمقراطيات التوافقية منزلق اقصاء فريق من الفرقاء الرئيسيين 
ويجمع الحكم حوله العدد الاأكبر من المواطنين (30.م :1977 ۸۴ مزنا). 


ب. الاستقلال الفئوى 


تتمتع الفئات الدينية اللبنانية بمقدار واسع من الاأستقلالية وحرية التصرف في شوؤنها 
الخاصة التي اباحها تة دة راق اهن تقول هدا مات وخ وة 
ووتاه ل افخوال ال هة والرة والتعادم و اليم السياسي والجتمعي. ولئن 
كانت الدعوة الى تعزيز هذه الاستقلالية شأناً مشتركاً بين الجميع. فاننا جد ان الفئات 
اللبنانية تتفاوت في تأكيدها على اهمية الحفاظ على هذه الاستقلالية وعلى ضرورة 


۳ 


تعزيزها. الا انها # تتفق على خديد مجالاتها وحدودها. فبينما جد فئة معينة تتمسك 
بالاستقلالية في حقل من الحقول وتدعو الى اعتماد النهج الوطني في الحقول الاخرى. جد فئة 
اخرى تدعو الى تطبيق النهج الوطني في هذا الحقل بالذات مع احترام الاستقلالية الفئوية 
في الحقول الاخرى. 


ولعل من اهم الجالات التي تتمتع فيها الفئات اللبنانية بدرجة واسعة من الاستقلالية هو 
مجال الاحوال الشخصية. ويلخص بيان اصدره الجلس الشرعي الاسلامي الاعلى واقع 
الاستقلالية الفئوية في هذا الجال بقوله ”ان قضايا الاحوال اة هي ك مکفول في 
الدستور اللبناني. ولكل طائفة ان تنظم احوالها الشخصية وتستقل بها. ولكل من رؤساء 
الطوائف حق الاعتراض على كل ما مس باحوالها الشخصية“ (الججلس الشرعى الاسلامى 
۰4 : رباط (ج. ۱) ۲۰۰۲: ص. ۲۰۷-۲۰۲,۲۰۰-۱۹۷, ٤ ٤ .)۲۱٤4-۲۰۹‏ 


كذلك تتمتع الفئات الدينية اللبنانية بحريات واسعة فى ادارة مؤسساتها التربوية 
والتعليمية با في ذلك اختيارها لمضمون البرامج التعليمية. ان الدولة اللبنانية لم خترم هذه 
الحرية فک تعهدتها احيانا بالرعاية والتشجيع اذ امدت المؤسسات التربوية ذات 
الصفة الدينية بالمساعدات المادية المباشرة وغير المباشرة وذلك استجابة للدعوات التى 
كانت تطلقها هيئات دينية. (بشور ۱۹۸۸. ص. .)۱٤۷-۱۲۱‏ 


وللفئات الدينية وغير الدينية فى لبنان حريات واسعة فى انشاء الاأحزاب والجمعيات والهيئات 
العامة على اساس فئوي. ول تسري هذه الحريات على المنظمات السياسية فخسنب: واا 
على سائر انواع التجمعات سواء كانت سياسية ام *. وسواء كان الغرض منها الترويج 
بصورة مباشرة او غير مباشرة للمبادئ والعقائد السياسية-كما هو الامر فيما خص بعض 
المنظمات الواجهة- ام كان الغرض منها غير سياسى. و* يستند هذا الواقع-كما هو 
شائع- الى قانون الجمعيات الصادر عام ۱۹٠۹‏ الذي E‏ لبنان اذ ان القانون منع تأسيس 
الجمعيات التي تفرق بين العناصر(....) او التي تقوم على اساس ”القومية والجنسية؟. الا ان 
هذه الاستقلالية التى تتمتع بها الفئات اللبنانية فى هذا المضمار هى نتاج النظرة العامة 
التى تسم النظام الاك اللبنانى جاه المسألة الظائفة هذا فضا عن الاجاه الليبرالى 
العام الذي طبع سياسة الذركة اللبنانية. 


ان الاستقلالية الواسعة التى تتمتع بها الفئات اللبنانية جعلت الكثيرين يرون ان لبنان هو 
”فدرالية طوائف'. 

الا ان هذا النوع من الفدراليات الذي طبق او يطبق بصورة جزئية في عدد من الدول الأوروبية 
يختلف عن ”فدرالية الطوائف“ اللبنانية. ذلك ان النوع الأول يتداخل مع الفدرالية 


3 


الشخصية التى يستطيع فيها الفرد ان يختار الفئة التى يريد الانتماء اليها وان ينتقى 
الهيكل الفئوي الذي يريد ان يمارس من خلاله الحق في مارسة حریاته وحقوقه الثقافية 
والجتمعية. اما فى لبنان فحيث ان الجماعات الدينية شر الاش فانه حيث تقوم الطائفة 
من اللبنانى قاد الستارالعازل؟. وحيث ان الفرد فى ولادته وحیاته وماته < بد له من الانتماء 
اليهاء کما قال ادمون رباط. فإن افکاره واختیاراته مقدار ما تتعلق (....) بالدولة تظل 
مطبوعة بطوابع انتمائه الطائفی؟ (رباط. (ج۱) ۲۰۰۲: ص. .)۱١١۷‏ بتعبير آخر فانه ليس 
للبناني ان يختار الفئة التي ينتمي اليها كمايفعل النمساوي مثلا رغم ذلك فان 
الدمقراطيين التوافقيين # يرون فى فدرالية الطوائف خطا. كما «حظنا اعلاه فى تصنيف 
الفدراليات. بالعكس يعتبرون ان الفدرالية الفئوية توفر حلا للحفاظ على الوحدة الترابية 
للدولة وعلى الدمقراطية معا 


ج النسبية 

نطبو ان العه ةق شي الت نعلي ات لاسي خطيق اة درب 
هرم السلطة. وقد اعتمدت هنا قاعدة التراتبية العددية فى اسناد المناصب الرئيسية فى 
الدولة وجرى التقيد بدقة بهذه القاعدة منذ عام ۹٤۴‏ اذ وزعت الرئاسات الثلاف غلى 
الطوائف المارونية والشيعية والسنية. كما اعطيت طائفة الروم الارثوذكس منصبي نائب 
زى ملسي التوابة والوزرام وج هدا لوز على اسان خخا جاه 3۴١‏ 

<(Hanf, 1993: pp. 86-88) 


كذلك طبقت قاعدة النسبية على تركيب الحكومات. فلقد حرص الزعماء اللبنانيون على 
ان تكون الحكومات اشبه مجلس نيابي مصغر فتعكس تركيبه الطائفي والاثني والمناظطقي 
والسياسي. كما جرت ايضا مراعاة عرف يقضي باسناد بعض الوزارات الى وزراء نتمون الى 
طوائف معينة. بيد انه لم يجر التقيد بهذا العرف بنفس الصرامة التي تم بها التقيد 
بتقليد توزيع الرئاسات الاولى على مثلي الطوائف الرئيسية. ۰ 


كذلك طبقت قاعدة النسبية فى توزيع المقاعد النيابية. فخلال الجمهورية اللبنانية الثانية. 
وزعت المقاعد النيابية بنسبة ١‏ للمسيحيين و۵ للمسلمين. ولقد اعيد النظر في هذه 
النسبة في وثيقة الوفاق الوطني ومن ثم في الدستور اللبناني المعدل عام ٠۱۹۹١‏ فاقرت 
فاغدة التائ ن اين واللسطمين, والتسبة بين طوإنت كل من الفتن كوا 
اقرت اإيضا قاعدة النسبية في توزيع المقاعد النيابية بين المناطق وهي التي توفر المزيد من 
الضمانات لمراعاة التوازن الطائفى (سرحال. ص. .)۲٩‏ وسعی اروغ فاون الانتخاب الذي 
اقرته ”الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية“ الى مراعاة قاعدة النسبية 


٤۵ 


الطائفية والانتخابية معا مع الابتعاد عن ”...الصيغ التى بمكن ان تقود الى تكريس دائم 
للمعايير او الاعتبارات الطائفية؟. كماجاء فى التقرير الذى رفعته اللجنة الى رئيس الحكومة 
اللبنانية. 


وشمل تطبيق النسشبنة ايضاً سائر الادارات وتوزيع الوظائف على مختلف المستويات. 
وتكرس هذا التطبيق مع نظام الموظفين الذي بوشر باعتماده عام ۱۹۵١‏ الذي اكد على 
مراعاة ”احكام المادة ۹۵ من الدستور“ وذلك عن طريق المساواة بين المسيحيين والمسلمين فى 
التعیینات والتشکيلات الادارية ( الجسر ۱۹۷۸: ص. ۲۳۹- .۲٤١‏ رحمة. ۲۰۰۲۳: ص. ۱۸۸-۱۸۷). 


كذلك تشمل تطبيق قاعدة النسبية السياسة المالية والمشاريع الامائية والخدماتية التى 
تتبعها الدولة . ففي العهد الشهابي كان من الحوافز الرئيسية للسياسة الامائية تخفيف 
هة لواد م ناطق لوانت وانخطل الخذماة الح قاط التنهة غ اتحاضةة, كرك 
اتبعت الحكومة سياسة مد يد المساعدة. وبصورة متوازنة. الى المؤسسات الخدماتية التابعة 
للطوائف مثل المستشفيات والمؤسسات التربوية والتعليمية (الجسر ۱۹۷۸. ص. .)۲١۹-۲٤۸‏ 


ولم يقتصر الاخذ بهذا النوع من النسبية على النخب الحاكمة وعلى المؤسسات الرسمية. 
بل امتد لكي يشمل منظمات الجتمع المدني ايضاً. ولقد انقسمت هذه المنظمات الى نوعين: 
منظمات الجتمع المدنى ذات اللون الطائفى او المذهبى التى لم خاول ولا شعرت بالحاجة الى 
تطبدق اة وسنظةات امح الذي انوطة اى افوخ السات ر الفتاتين انات 
الد بحري اتفه كو هة كه الات مل لمات اتاك وا كات الا 
على هندسة هياكلها بحيث تعكس التنوع الطائفي في لبنان. وتمثل في قياداتها اوسع عدد 
مكن من الطوائف اللبنانية حتى ولو بدا هذا التمثيل في بعض الاحيان شكلي الطابع 
(النهار۱۱/٤۰/‏ ۹۹۶). 1 


د. الفيتو المتبادل 


للفيتو المتبادل اهمية خاصة في بلورة فكرة الميثاق الوطني اللبناني. فهذه الفكرة قامت 
انطلاقاً من رفض القوميين اللبنانيين, واكثرهم من المسيحيين, لفكرة الوحدة السورية. 
ورفض القوميين العرب اللبنانيين. واكثرهم من المسلمين, لفكرة الحماية الاجنبية. وفي عام 
۴ تم التفاهم على الاخذ بهاتين الفكرتين وما ينبني عليهما من سياسات على الصعيد 
الاك والأقلجمى الذو دقك كان الان فك الشركة اتوطفة اد ان تة 
قاعدة الفيتو لم بقتصر على القضايا التعلقة بالهوية الوطنية والسياسة الخارجية 
فحسب. وانما اتسع لكي يشمل ادق تفاصيل الهندسة الاجتماعية والتوافقية. 


٤1 


ولقد طبقت قاعدة الفيتو المتبادل حتى عام ۱۹۸۹ على نحو يشابه ما هو مطبق في 
سويسرا وهولندا. اي عن طريق تفاهم ضمني بين القيادات حول مبداً الفيتو وحول حق 
الفئات اللبنانية الرئيسية فى اللجوء اليه (بقردونى. :۱۹۸٤‏ ص. 70. 241-248 .مص :2000 .(Khazen,‏ 
الا انه جری استبدال فة ااا فی موتمر الطائف الذي اعتمد وثيقة الوفاق الوطني فجاء 
فيها التمييز بين المواضيع الاساسية“ التى تتخذ فيها القرارات فى اجتماعات کا 
الوزراء باكثرية الثلثين. وبين المواضيع العادية التي تتخذ فيها القرارات باكثية الحضور 
ويسمح هذا التمييز للفريق الوزاري الذي يمثل ثلث اعضاء الجلس الوزاري. والذي ا يوافق على 
مشاريع القرارات فى القضايا الاساسية ان يطبق الفيتو فيمنع صدور القرار حتى اذا وافقت 
عليه الاكثية. 1 


هذا * يعني بالضرورة ان تكون اقلية الثلث معبرة عن طائفة معينة او حتى عن خالف 
کات ف فک هدا ات مى دة مر اا ية اقات وة فن كيو 
منها الاعتبارات الطائفية اى مصلحة الطائفة. او قد يكون منها اعتبارات اجتماعية او 
سياسية أو عقائذية اؤ حتى عائلية وشخصية الى اتخاذ موقف معارض لمشروع قرار 
متعلق موضوع من المواضيع الاساسية. فى هذه الحالة فانه من الصعب الحكم بان موقف 
الفلت العا رطن اه قط لقاعدة اليك اك انه الال كن اة من ا نظواتف از 
مجموعة طوائف مثلة في الحكومات ان تمارس الفيتو اذا ما كان الوزراء الذين ينتمون اليها 
يصوتون تعبيرا عن مصالح طوائفهم وخياراتها او التزاما مواقف احزاب ومنظمات 
سياسية ذات لون طائفي معين. 


اثارت قاعدة الفيتو ردود فعل متنوعة منها ما جاء بعد فترة وجيزة من تبلور الميثاق الوطني 
اللغان فة او تيتا اخ ترفك لخادل اتوكهة السو نة والمانة الاسة اشن 
اغلا فق تعرض الميثاق والنظام الاستقلالي الذي قام عليه الى نقد من قبل بعض 
المعارضين مثل جورج نقاش الصحاف اللبنانى النافذ الذي كتب في صحيفته الواسعة 
التاتر اوران مقا شمر توان يتان ¥ توتفان اة جار ف .. اي نوع من الوحدة 
(اللبنانية) بمكننا ان نستخرج من هذه الصيغة؟ ان نصف اللبنانيين يرفض ما يريده 
النصف الآخر(...) ان الدولة ليست حصيلة عجزین؟ (الجسر ۱۹۷۸: ص. .)۳٤۳-۳۶۲‏ 


وعبر النقاش في نقده هذا عن النقد الذي يوجه عادة الى الديمقراطية التوافقية بصورة عامة. 
حیث يعتبر الناقدون ان الفيتو المتبادل يودي الى شلل الدولة («ءااااه"»ا). وهو ما يرد عليه 
التوافقيون عادة بان الامتناع عن تنفيذ السياسات واتخاذ القرارات نتيجة الفيتو افضل من 
تنفيذ السياسات واتخاذ القرارات الخاطئة. 


۷ 


ولقد انتشرت هذه القناعة بين افراد النخبة السياسية اللبنانية الى درجة ان النقاش نفسه 
ما لبث ان راجع موقفه منها ومن الدييمقراطية التوافقية اللبنانية عندما كتب يقول في 
”الاوريان'. ...فلكي نحل تناقضاتنا (...) وضعنا نظاما دقيقا للتوازن هو نظامنا السياسي 
الذی ادهش العالم؟ (الجسر ۱۹۷۸: ص. .)۳٤١‏ 


الفط اناي الى تفرك له قاعةة اتقو ان لها شه فى كر من اشخان خاة 
الأطارات الدسعورة مل مجان الاب ةتكون هى مجال اسختهدام الفیحو قش خالات 
عة دما قلاات وة تائم او الف عر الكو وعدي 
ينشتة الجذل حول هذه الشارج ويشتقل الى أنشان فانها قد فظنم معارضة قوبة وود 
باثارة اضطرابات في البلاد. 


وتتفاقم هذه الازمات عادة عندما تتخذ طابعا فئویا. کما حصل عام ۱۹٤١‏ خلال ما دعى 
”ازمة الدكتور ثابت" التي تخد مخ طاتا ره ها عا نالفو ابوب 
ثابت. قبيل الانتخابات العامة. انه يعتزم زيادة عدد النواب المسيحيين. اعلن زعماء مسلمون 
انهم سوف يعودون الى المطالبة بالوحدة السورية اذا لم يتراجع ثابت عن مشروعه. او قد 
تمارس الفيتو فئة اجتماعية كما فعل التجار ورجال الاعمال اللبنانيون في اوائل السبعينات 
علدا كدو مالاضرات الفح اذا لم راخ وة عن نيق الساسة اة اتراة 
الى حماية القطاعات الانتاجية اللبنانية. وفي الحالتين رضخت الحكومة للفيتو الذي 
استخدمتة قاداة شا فة و اعا ة هاج لواف ال وة ورات هن اتهماشاة 
التي كانت تنوي تطبيقها. 


ان فعالية هذا الأاسلوب فز الجماعات الدينية بصورة خاصة الى الاهتمام بتنمية طاقاتها 
التعبوية. وتقوية التضامن الطائفي حتى تكون اكثر قدرة على استخدام الفيتو الذي 
يحمي مصالحھا (36 .م :1999 ,11) اي انها تكون مهيأة ”للنزول الى الشارع؟ اذا لم تصل عبر 
اننخاد المؤسسات الدستورية الى خقيق المطالب التي تتوخاها. وفي الوقت الذي قد 
يشكل فيه هذا النوع من مارسة الفيتو خديا للحياة الدمقراطية. فان من الردود المناسبة 
عليه هي تنمية المؤسسات الدستورية وتطوير الممارسات الديمقراطية على كل صعيد 
بحیث فی الجميع عن الاحتكام الى الضغط الشعبي المباشر خقيقا للمطالب المرجاة. 


۸ 


القسم التالتة: 
تقييم وبدائل قي تعد 
الديصقراطية التوافققية 


اتخذ تزايد الاهتمام بالدمقراطية التوافقية طابعاً مزدوجاً. فمن جهة سعى المقتنعون 
بصوابها كتنميط وكنموذج صالح للحكومات فى الجتمعات التعددية الى تطويرها والارتقاء 
بها. ومن جهة اخرى. تعددت الانتقادات الموجهة اليها. ولئن كان من الصعب مراجعة كل 
هذه الانتقادات لاتساعها وتشعبها. فانه من المستطاع. على الاقل عرض اهمها خاصة ما 
بمكن الاستفادة منه فى مناقشة الدمقراطية التوافقية فى الاطار اللبنانى. ولقد اشرنا الى 
اة وان الى اول ها اغ اة زل اة عاي تطح اند اة 
الترافقفة و كاك انها التسسك لتك ستكهي هاا هرك انهه اه ال 
الدمقراطية التوافقية بصورة عامة. 1 


اوة. اأعاداتك القيصية 


تواجه الدمقراطية التوافقية هنا امتحانا عسيرا اذ يطرح نقاد اسئلة عديدة تتناول صلب 
الملفهوم ومدى صلاحية النظام التوافقي الدمقراطي لكي يكون نموذجا يقدم الحلول 
المرغوبة للمعضلات الجتمعات التعددية. وتنصب هذه التساؤلات على الجانبين التاليين: 


.١‏ العلاقة بين الدمقراطية التوافقية والدمقراطية. ويطرح البعض سؤالا هنا عما اذا كانت 
الدمقراطية التوافقية هي بالفعل ديمقراطية. وفي هذا السياق يثير ناقدو الدمقراطية 
التوافقية الملاحظات الأتية: 


# أ. يرى نقاد للدمقراطية التوافقية ان التسليم بدور النخبة الحاسم وتفويضها قيادة 
البلاد كما هو الاأمر في النظام التوافقي هو خطا قيمي يتنافى مع مبادئ رئيسية من مبادئ 
الدمقراطية. انه يتنافی مع مبادئ ا اشا واس الصالح العام على المصالح 
الفئوية. وخلافا لا يفترضه الدمقراطيون التوافقيون. فانه ليس هناك من ضمانات حقيقية 
فى ان # تتحول النخبة الحاكمة وفى الاطار الائتلافى. من ”نخبة متنوعة وتعددية ومنفتحة“ 
کت صفات تسم التكت الدمشراطية الى تخب فاتك موحدة ومغلقة" التى تطبع 
الت فى الانظمة المطلقة (167 .م :2000 .)!!۷«٠0١,‏ هذا ما اكدته جارب النمسا وفنزویلا حیث 
خولت الشاركة الى محاصصة والتوافقية الى توافق على اقتسام المنافع لمصلحة الاحزاب 
الائتلافية (71. :1997 ,830). كذلك يتنافى التسليم بدور النخبة مع مبداً التنافس. 


وتقدم التجربة اللبنانية فى نظر نقاد الدمقراطية التوافقية امثلة كثيرة على ابتعادها عن 
المساواة (رباط. (۲) .)۹۵٠ .٠٠١١‏ فمن حيث النظام السياسى. تعترف الدولة بثمانى عشر 


۵۱١ 


طائفة ولكنها تميز بين الطوائف اذ ان واحدة منها فقط تؤّهل ابناءها للوصول الى سدة 
الرئاسة الاولى. وثلاث منها فقط تؤهل ابناءها للوصول الى اي من الرئاسات الثلاث الاولى. 
وسبع منها فقط تؤهل ابناءها للوصول الى مقعد وزاري في اكبر الحكومات حجما (الحص. 
.٩۹‏ اما من حيث الاعتراف بالاستقلال الفئوي للطوائف فان الدولة اذ تعترف بقوانين 
الاأحوال الشخصية فانها تميز بين اللبنانيين حيث ”تعدد زوجات وطلاق عند الطوائف 
الاسلامية. وزواج بواحدة عند الدروزن وتطليق للزوجين في قوانين الطائفتين الارثوذكسية 
والبروتستانتية. وعدم انحلال الزواج عند الطوائف الكاثوليكية“ (عبو. .)۱۹۹١‏ ورغم ان 
اصحاب هذه الانتقادات # يقصدون منها. بالضرورة. الدعوة الى التخلص من الدمقراطية 
التوافقية برمتها. الا ان انتقاداتهم تصيبها في الصميم حيث انها ترفض ركائز اساسية 
لھا 


# ب. في الوقت الذي يسجل فيه ناقدون للديمقراطية التوافقية حفاظها على حرية 
الجماعات والاقليات. فان بعض الناقدين الليبراليين يبدون تخوفهم من ان تؤدي الى الانتقاص 
من حرية الافراد. خاصة في الجتمعات التي تطغى عليها ثقافات ذكورية او موازين قوى خابي 
جماعات معينة (388 ,33 .مم :1996 ,inzا(.‏ 

هؤلاء النقاد يخشون ان تمنح الدمقراطية التوافقية بعض الجماعات او بعض المناطق حرية 
اوسع تستخدم في حرمان قسم من افرادها وسكانها. مثل المرأة من الحرية ومن المساواة. 


.١‏ الدمقراطية التوافقية والوفاق والسلام. وتنصب الانتقادات هنا على النصف الآخر من 
الدمقراطية اى على قابليتها لتحقيق الاستقرار وللحفاظ على وحدة الكيان السياسى 
والسلم الاهلي بين فئاته الختلفة وهو ما يعتبر مسوغا رئیسيا من مسوغات خقيقها. وفي 
هذا الجال تتناول الانتقادات الجوانب الآتية: 


# أ. ان الدمقراطية التوافقية تكافى النزعات الفئوية. الدمقراطيون التوافقيون < 
يقصدون من وراء ذلك تشجيع هذه النزعات وانما احتواءها وتدجينها. ولكن هذه النتائج غير 
مضمونة. وفي كثير من الاأحيان تكون النتائج معكوسة اي تشجيع الفئوية وجذيرها خاصة 
عندما تكون البلاد محدودة الطاقات والامكانات. وتكون حاجات الفئات الختلفة متفاقمة 
ومتنامية تتغذى من الانفجارات السكانية. عندها ترتفع وتيرة ومستوى المطالب والضغط 
على الدولة من اجل تلبية حاجات الفئات الختلفة. هذا المنحى يؤدي. في نهاية المطاف. الى 
افقاد التحالف الكبير الحاكم القدرة على السيطرة على البلاد. وهذا ما يحصل عادة فى 
الدول النامية التي ا بمكن تطبيق الدمقراطية التوافقية فيهاء. في ري بعض النقاد. لان 
العداوات الاهلية فيها شديدة و تسمح بالتوافق والتساهل (2005 ,0اءوم¡Binn).‏ 
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عندما يصل الصراع الى هذا المستوى فانه ¥ يعود محصوراً او متمحوراً. في تقدير باري. حول 
طريقة الحكم بل يصبح مهددا لوجود البلد واستمرار وحدته الترابية. عندها # تستطيع 
النخب الحلية والقوى الداخلية الحفاظ على التسوية او على الدمقراطية التوافقية فيبقى 
الحل الحاسم. في رأي جون جراي. بيد قوى خارجية كما حصل في البلقان. بتعبير آخر يصبح 
مصير الديقراطية التوافقية رهنا بتدخل هذه القوى وليس بسلوك النخبة السياسية 
الحلية (128-129 .صم :2000 .(Gray,‏ 


وتبنى ادمون رباط هذه الملاحظات المتشائمة حول اثر تطبيق الدمقراطية التوافقية على 
الواقع اللبناني خاصة عندما تكون المقارنة بين الماهية الاجتماعية للدول الاوروبية التي 
طبقت فيها الدهقراطية التوافقية وبين لبنان. ففي تلك الدول تتاتى الفروقات. حسب 
تقديره. بين الفئات الختلفة عن اصول اثنية وقبلية ولغوية. ومن الممكن احتواء هذه الأاصول. 
ومن ثم اخراجها من التأثير السياسي نها ليست راسخة كفاية لكي تتحدى المتغيرات. 
اهافي لبان 2 قالطوائف ماز بوجودها الاجتهافى (المتوسبولوجى) الذي بتخرط الغزد 
فة مد ولاه( الى خد جل مو ا خا (...) التمتع E‏ الطبيعية خارج 
نطاق طائفته“ (رباط (۲) ؟۰٠۲.‏ ص. .)٩4۲۷‏ وليس المقصود هنا ان لبنان اكثر حاجة الى 
الدمقرطية التوافقية من الدول الاوروبية. العكس هو المقصود وهو التأكيد على ان النخبة 
اللبنانية تتناقض مع نفسها عندما تطبق هذه الدمقراطية. بينما هي في نفس الوقت 
تعرب عن املها بالتخلص من الطائفية. ان رسوخ الطائفية في لبنان سوف يحول 
الدمقراطية التوافقية الى غطاء دائم لها وليس الى جزء من خطة لترحيلها. فاذا اراد 
اللبنانيون التخلص من الطائفية. فان المنطق يقضي. كما اعتقد رباط. بالتخلي عن 
الدهقراطية التوافقية وباستبدالهابنموذج اکر يرسخ الطائفية ويجددها بتقدم 
التنازلات الى قواها وجماعاتها. 


8 ب. ان الدمقراطية التوافقية تزيد من اخطار الصراعات الفئوية عندما تتخلف عن 
الاهتمام ببعض القضايا الاقتصادية والاجتماعية. استجابة الى دواعي التوافق وطمأنة 
لبعض الفئات الاجتماعية او الاثنية. عندما تتراكم هذه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية 
ويستمر اهمالها. فانها تتحول الى عامل فى اذكاء النمط الاأجتماعى من الصراعات التى قد 
تتحول الى عامل اكثر تأثيرا على استقرار ووحدة البلاد من العوامل الاخرى مثل العامل 
الديني او الاثني او اللغوي (247-272 .مم :2000 .(Seaver,‏ 


ولا ينفي الدمقراطيون التوافقيون مشروعية بعض الخاوف الاخرى ولكنهم في نفس الوقت 


يضعونهافى سياق فهم عام لطبيعةالانظمة السياسية المنتشرة فى العالم. 
فالدمقراطيون <« يزعمون ان النظام الدمقراطى يحل كافة المشاكل ويحقق كافة 
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الطموحات الانسانية. ولكنه فى نظرهم هو اقل الانظمة ضررا واخفها وطأة على الانسان. 
والنخب # توجد في النظم الدمقراطية التوافقية وحدها ولكن في سائر النظم. ودورها مهم 
وحاسم فيها جميعا. وما يطلبه الدمقراطيون التوافقيون هو ان توظف هذه النخب دورها 
لمصلحة الجتمعات التي تقودها. 


رغم الجهود الفكرية التي يبذلها الديقراطيون التوافقيون على مستوى الارتقاء با لمفهوم 
الذي يطرحونه. فانهم يبدون وكأنهم حققوا جاحاً في مجال تنميط الانظمة السياسية 
وبلورة نموذج النظام الدمقراطي التوافقي كموضوع لدراسات مستقلة وللفهم اكثر ما 
حققوا خجاحاً في مجال ويله الى نموذج يحتذى. ولعل التحدي الرئيسي الذي يؤثر سلباً على 
جهودهم فى هذا المضمار هو اللمصاعب التى واجهت بعض الانظمة التى طبقت 
الخسقراطت النواففة خارج العالم الاول. ولرما كان هذا هو السبب الذي OE‏ 
بامكان الانتقال من الدمقراطية التوافقية الى نماذج اخرى من الدمقراطيات. وان هذا الانتقال 
يمكن ان يكون سلميا وطوعيا سواء عبر التحولات الحتمية او عبر الهندسة الاجتماعية 
والسياسية. ولكن الاشارة الى امكان حصول مثل هذا التحول لم ترافقه دراسات كافية 
حول هذه التحولات الحتملة او المقررة. 


تانيا. البدائل عن الديبصقراطية التواققية 


فرضت الديمقراطية التوافقية نفسها على علم السياسة بعد ان تطورت خلال قرن من 
الزمن تميز بثلاثة معالم كان من اهمها الصراعات الفئوية المسلحة. كمايقول المؤرخ نيال 
فيرغسون في كتابه الجديد ”حروب القرن العشرين وتراجع الغرب؟ (2006 .(Motefiore, Simon, Seha,‏ 
وعبر هذا التطورتوصل آباء الدمقراطية التوافقية الى انها ليست ”الحل الاأافضل لعضلات 
الجتمعات التي تتسم بعمق انقساماتها الفئوية“ فحسب. بل انها ”الحل الوحيد العملي 
لهذه اللعضلات؛ (1999 ,1١٠مزنا).‏ الا ان هناك العديد من علماء الاجتماع واهل السياسة َ 
يظن ان الدمقراطية التوافقية بحاجة الى مراجعة. وهذه المراجعة تتم باستمرار. خاصة في 
الدول التي تواجه قضايا التعدد والتنوع الديني والطائفي ومنها لبنان. وينقسم فيها الذين 
يساهمون في هذه المراجعة. كما سنرى. الى ثلاثة فرقاء رئيسيين: 


الأول: فريق يعارض الدمقراطية التوافقية ويعتبر ان مضارها اكش بكثير من فوائدها. ويقترح 


انظمة دمقراطية اخرى توفر فى تقديره. الحل الاأفضل لمشكلات الجتمعات ذات الانقسامات 
الحادة. وتتعدد المقترحات على هذا الصعيد ومن ابرزها ما يلى: 
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.١‏ النموذج الصهري 


يقترن هذا النموذج عادة باليعاقبة الفرنسيين الذين تشددوا فى سياسة مركزية الدولة 
5طى وتو اماغات سط القن كات تف ناكدوك ولوان 6م 596ا 
.)۸0bes0n‏ ويعتقد الكثير من علماء الاجتماع والمفكرين الليبراليين والعلمانيين ان هذا 
النموذج الذي طبقته الثورة الفرنسية في فرنسا قابل للتطبيق في الوقت الراهن. 


„(The Integrative Approach) ةzجlaدنl النموذج أو المقارية‎ ۲ 


يهدف هذا النموذج الذي اقترن باسم دونالد هورويتز. استاذ القانون والعلوم السياسية في 
الولايات المتحدة. الى تشجيع الأحزاب والقيادات السياسية فى الجتمعات التعددية غك 
سلوك طريق ا«عتدال والوسطية ۲٣٣١۷(‏ ءاأ١00).‏ ويرى هورويتز وة تطبيق هذا النموذج انه 
بمكن خقيق هذه الغاية عن طريق الخطوات والسياسات التالية: 


# أ. تشجيع قيام المنظمات والتحالفات والتكتلات السياسية التي تبنى على اساس 
المصالح الاجتماعية مثل تلك التى تعبر عن الطبقات. ورغم ان الصراعات الطبقية قد تقود 
الى حروب اهلية والى صدامات مسلحة ومن ثم الى تصدع الجتمعات التي تعاني من 
انقسامات طبقية حادة. رغم ذلك فان متبنيي النموذج الاندماجي يعتقدون ان ف ا 
التكتلات على اساس المصالح الاأجتماعية سوف يهدئ من الانقسامات الفئوية باعتبار ان 
الفئات ذات الطابع الطبقى والاجتماعى اكثر عقلانية وجاوبا مع دعوات المساومة وانصاف 
الول من الات الديفية والطاتفية ذات التوخهات ا#تلاشة: 


8 ب. تخفيف الفوارق بين فئات الجتمع عبر اتباع سياسة التوزيع العادل للثروة وتخفيف حدة 
الفوارق بين المواطنين. 


ج. تشجيع التحالفات والتكتلات ”العابرة للطوائف والفئات“ قبل حصول الانتخابات 
وعن طريق اصدار قوانين انتخابية ترمى الى خقيق هذه الغاية (1-14 .مم ,2005 ,أ٣۲هل١).‏ وهناك 
فارق مهم بين الدعوة الى تكوين ”الائتلاف الكبير" بعد الانتخابات التي يتبناها الدهقراطيون 
التوافقيون والتى تتبلور عادة فى الحكومات الائتلافية. وبين تشجيع التكتلات قبل المعركة 
الانتخابية. فارجاء التحالفات الى ما بعد هذه المعركة. يعني تلوينها باللون الفئوي. وتعبئة 
الجماهير الانتخابية على اساس فئوي بحت, وضد الفئات الاخرى التي يتكون منها الجتمع 
التعددي. فأذا مرت الانتخابات. لن يكون من السهل على زعماء ا الفئات ان يتراجعوا 
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بسهولة عن التحريضات الفئوية التى طبعت حملاتهم الانتخابية ولا عن الوعود ذات 
الطابع الفئوي التي قطعوها للفئات التي بمثلونها. كما انه لن يكون من السهل ان يتجهوا 
بالسرعة المناسبة الى بناء الائتلاف الكبير ومناخ التعاون بين اعداء الامس. اما اذا صدرت 
القوانين الانتخابية التى تشجع على بناء التحالفات غير الفئوية قبل الانتخابات. فانها قد 
من نفوذ الفئويين الانتخابي. وتساعد المعتدلين والوسطيين والذين يركزون على المصالح 
الوطنية والمشتركة على الامساك بزمام المبادرة فى الحملات الانتخابية. وعلى بناء كتل 


شعبية غير فئوية. 


8 د. تطبيق اللامركزية فى الدولة ما يحقق هدفين يساهمان فى تهدئة الصراعات بين 
الفئات الرئيسية. فمن جهة . وحیث انه # يوجد مركز واحد تاکر السلطة والقرار ويسير 
كافة مؤسسات الدولة. وحيث ان للاطراف وللمؤسسات الفرعية فى المناطق والقطاعات 
المتنوعة صلاحيات واسعة # تتوفر لها في النظم التي تتسم بالمركزية الشديدة. لهذه 
الاسباب فانه من المتوقع ان تخف حدة الصراع على الامساك مركز السلطة الرئيسي بل 
الوحيد بين الفئات الرئيسية في البلاد. وان يتحول التنافس الى مواقع ومستويات ومراكز 
عة ما تفل من كدقف وت جبهاته وبالتالي من تأثيراته السلبية ويعطي الفئات 
المتنافسة متنفسا ووسائل للحفاظ على مصالحها وخقيق بعض مطالبها عن طريق ولوج 
مواقع للسلطة في المناطق والحافظات والمستويات المتعددة من الدولة والسلطة. 


من جهة اخرى. فان تطبيق اللامركزية الذى يتيح للفئات الختلفة قسطا اكبر من الحرية ومن 
المشاركة فى صنع اتات الاو شوت يشجع على ظهور قيادات وجماعات متنافسة 
ال هة ات هغ اع هو جاو ت كما تة محا سخ کو 
الانقسام الوطنى وان يسهل ولادة تفاهمات وتكتلات عابرة للفئات الرئيسية المتصارعة 
(Ljphart, 1999 (a): pp.1-15)‏ 


الثاني فريق يرى اصلاح الديقراطية التوافقية من اجل توطيدها. وفي هذا السياق يدعو 
المقتنعون بهذه النظرة الى خقيق الاصلاحات الاتية: 


أ .العمل على تطوير واستكمال الدراسات والبحوث حول الدمقراطية التوافقية. وفى 
تقدير انطوان مسرة ان لبنان مدعو الى المساهمة في هذا الملضمار لانه بمتلك خبرة مهمة فيه 
ولان اهل العلم والتجربة فيه لم يعكفوا على دراسة هذه الخبرة ما فيه الكفاية. بل يعتبر 
مسرة. ان الدراسات الميدانية حول تصنيف الدمقراطية التوافقية لم تتطور عالميا منذ 
السبعينات على نحو يواكب تطور الطلب الدولي على هذا النموذج في البلدان العربية ودول 
ف ا ا ی ا و فور اا 
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الدمقراطى التوافقى وقديد اشكاله وتطبيقاته واختبار مدى فاعليته وفوائده كل ذلك 
يشكل مساهمة هامة في الفكر السياسي العالمي كما يعتبر ايضا مساهمة في توفير 
الحلول النظرية والعملية لكات اتخات التى تتصف بالانقسامات وة اة 
فاا عن دلت فاته مشاه هة ف ت معان من الازمات اتخات انكر انى 
عصفت في كثير من الاحيان بامنه ذف وحدته. 


8 ب. الاهتمام بتطوير المؤسسات التوافقية عبر الاستفادة من الخبرات المتراكمة ف الدول 
الدمقراطية. كما يرى ليبهارت. فالخاوف التى يثيرها البعض حول الاثر السلبى الذي يترکه 
تطبيق الدمقراطية التوافقية على الاستقرار الحكومي قابلة للعلاج من خلال تطوير 
المؤسسات التوافقية. فمن الممكن تلافى وجّنب تكرار اللعضلات التى واجهتها الجمهورية 
الفرنسية الثالثة وجمهورية وابمار عبر اقتباس الحل الالماني الذي يدعى ”بالتصويت البناء 
على ا حت ا تسه فن الوت سكت اه من الكو الا بعد الاتفاق على 
تشكيل حكومة بديلة. كذلك يدعو ليبهارت الى الافادة من الخبرة الالمانية للحد من تكاثر 
الأحزاب عند تطبيق النظام الاكثري وذلك بحرمان الأحزاب-دون استثناء كما يفعل الالان- 
التي تنال اقل من £۵ من اصوات المقترعين من دخول البرلان. 


ويعتقد ليبهارت ان هذا النهج قابل للتطبيق فى لبنان ايضا اذ ان الكثير من معضلات لبنان. 
فف تقد ال ا مهاف الد ك اة ا ك ا ق بد وف 
لسارت مفلا على ذلك قوان الاتشخاب ق لجان انش كانت طب قة نى تف 
اللتاف وبول اتنام اها“ اللات فة التسة وات فة وة اة 
عندما سمح للمواطنين ان يساهموا في اختیار مثلي الطوائف الاخرى. هذا الامر ادى في 
بعض الحالات الى جاح نواب لا بمثلون طوائفهم تمثيلا حقيقيا لانهم كانوا يرغبون في الحصول 
على اصوات الناخبين من الطوائف الاخرى. كذلك لاحظ ليبهارت ان النظام التوافقى فى 
لبنان يشكو من الجمود والتصلب المؤسسي خلافا للتجارب التوافقية التي تطورت بدون ان 
تواجه الصعوبات التي واجهها لبنان فلم يتطور مع الزمن ومع المتغيرات الدمغرافية 
والجتمعية التي طرأت على لبنان. 


الثالث. يدعوالى تطبيق التوافقية. جزئيا او كليا. بغخرض الانتقال منها الى صيغة 
الشراكة الاندماجية. ويأمل دعاة الشراكة هذه. ان يتجسد هذا الانتقال بتنمية الثقافة 
والممارسات الدمقراطية وان توفر هذه مع المؤسسات الدمقراطية. حماية للاقليات وضمانة 


لكافة الفئات للتمتع بحقوقها العامة. 


ويشدد دعاة الشراكة الاندماجية على تطبيق بعض عناصر الدمقراطية التوافقية من اجل 
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وضع حد لسياسة الاقصاء والتهميش الموجهة ضد بعض فئات الجتمع. وفي مقدمة 
المقومات التوافقية التى يأخذ بها مؤيدو الشراكة الاندماجية التمثيل النسبى ونظام 
الكوتا والحكم الائتلافى. 


كذلك يعتبر دعاة الشراكة الاندماجية انه من الضروري الاعتراف بالفوارق الثقافية بين 
الفئات التي يتكون منها الجتمع والى العمل الايجابي والفاعل من اجل ردم الفوارق بين تلك 
الفئات. ولكنهم فى نفس الوقت. والجاحا لمساعيهم هذه. فانهم يعملون على التخفيف من 
الطابع الفاضى اة الفروقات وحصرها فى اطار فنى ووظيفى (49-50 .مم :2003 ,iaء8).‏ 
وكلى ها لصب قم انو طف اند ة رة حامة ى مجال اماه الاقتصادي بصورة 
خاصة. وفي مجال خييد المؤثرات السياسية على عملية الدمج والتوحيد ليس فقط على 
المستوى الاقليمي. وانما ايضا على المستوى الوطني حيث ممكنها ان تساهم في تعزيز الولاء 
”للمركزعلى حساب الاطراف؟ او تعزيز الولاء الوطني على حساب الولاء الفثوي طائفيا كان 
ام مناطقیا ام اثنیا (2002 ,۴۳801۸). : 


النموذج الأفضل للشراكة الاندماجية في العالم الثالث هو الذي طبق حتى السبعينات في 
الهند ومن خلال حزب المؤتمر الهندي حيث كان هو اداة بناء الائتلاف بين مثلي الفئات الهندية 
التنوعة دينيا ومناطقيا واجتماعيا. ولكن حيث # يتوفر هذا المثال فان الحكم الائتلافي الذي 
تمثل فيه عدة احزاب مكن ان يحقق الغرض المنشود كما حصل في تايلاند جنوب افريقيا 
وتانزانيا وكولومبيا (49-50 .مم :2003 .(Bastian,‏ 


تالتا. ا#انتقال هن الديصقراطية التواققية الى تکام بديیل 


بين النماذج البديلة التى قدمنا لها اعلاه. يبدو هذا النموذج الاخير هو الاقرب الى ما اخذت 
به وثيقة الوفاق الوطني. وكذلك مشروع قانون الانتخاب الجديد. فالوثيقة اعتبرت ان الغاء 
الطائفية هو هدف لني للنخبة السياسية في لبنان. والوثيقة اعتبرت ايضا ان الغاء هذا 
الهدف عمل يتحقق بصورة تدريجية ووفق خطة مرحلية. وهذا ما جرى تثبيته في مقدمة 
الدستور اللبناني الذي يعتبر ان ”الغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسى يقتضى 
العمل على خقيقه وفق خطة مرحلية" (سرحال. ۱۹۹۰: ص.١١).‏ كما ان الوثيقة اخذت. ولو 
بصورة مؤقتة بفكرة الكوتا والعمل الايجابى من اجل خلق مناخات الثقة بين الفئات 
الختلفة التي يتكون منها الجتمع اللبناني. واعتبرت وثيقة الوفاق الوطني ان المدخل السليم 
الى خقيق الانتقال الى نظام بديل هو قيام مجلس النواب اللبناني بتشكيل هيئة وطنية 
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لدراسة وتقدم مقترحات بصدد الخطط الكفيلة بالغاء الطائفية الى مجلسى النواب 
والوزراء مع العمل على متابعة تنفيذها (مجلس النواب. ص. .)١١‏ 


ويوفر تشكيل ”الهيئة الخاصة بقانون الانتخابات النيابية“ سابقة مشجعة في هذا 
المضمار اذ قكنت هذه الهيئة من الجاز عملها ومن تقديم مشروع اثار الاهتمام ولق قبولً 
لدى العديد من الاوساط اللبنانية. الا انه ينبغي الاخذ بعين الاعتبار ان تداعيات او 
الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية قد تكون اكثر دقة وتعقيدا. وليس المقصود هنا التحسب 
لاثر الظروف الراهنة على اية مساع من هذا النوع. ولكن لصعوبة البدء القعلي في رحلة 
الغاء اوضاع سياسية تكرست عبر ما يزيد على القرن من الزمن. فخلال هذا القرن. تكون 
فرقاء اقوياء من النخبة او بالاحرى النخب السياسية والاقتصادية والثقافية الفوا العمل 
في الاطار الطائفي. ولن يكون من السهل على مثل هذه النخب ان تلغي الاساس الجتمعي 
الذي نمت في أظارة وعملت وفق قوانينه. وحققت جاحات في ظله. 


النخبة السياسية اللبنانية تعرف ان الانقسام الطائفى يهدد الوحدة الوطنية ومستقبل 
اللعرا طك فى لقان :تاها على ذلك ا قت هة اة تلن على الإقل انها ظا 
الى جاوز نظام الدمقراطية التوافقية <نه بمثل في نظرها حاملاً للطائفية السياسية. غير 
أو ا تاف ذل على عك دنك اله تحرف الت ر عن موقت اة اة ات رة 
التوافقية واه الطائفية السياسية, فان الحقيقة هي ان عملية الانتقال. في حد ذاتها 
محفوفة بالصعوبات والتحديات, ومنهامايلي:  ٠‏ ۰ 


.١‏ ان الديمقراطيين التوافقيين. اهتموا بتوضيح اسس الديمقراطية التوافقية وخصائصها 
وعوامل نشوئها وتطورها ومؤسساتها. ولكنهم لم يدرسوا مسالة الانتقال منها الى غيرها 
من الدمقراطيات السياسية دراسة كافية. و« قدمواللذين يعتزمون البدء بمثل هذا الانتقال 
نصائح مجزية او خريطة طريق كاشغة .„(Consociatianalism - www.ebay.co. uk)‏ 


فهل يكون الانتقال مشروعا واعيا تمارسه الدولة واصحاب القرار فيهاء ام يكون حصيلة 
تطورات خارج القرارات والارادة الانسانية؟ الدمقراطيون التوافقيون # يجزمون فى هذا الامر 
فتن اال احطانا امام استام مناهح فة متو عة رة اتتهائة للإجانة ن 
مثل هذه الاسئلة. ان ليبهارت يقترب احياناً من اعتماد المقترب الديالكتيك لتفسير قيام 
وزوال انظمة الدمقراطية التوافقية على غرار ما حدث فى النمسا وهولندا. ففى هذين 
البلدين حققت التوافقية من الاستقرار الدمقراطي ما ققخ الظرق امام انستطانها مكل 
آخر من اشكال النظم الدمقراطية. اي ان التوافقية نفت نفسها بعد ان نفت الانقسامات 
الحادة والتصدعات التي كانت تنال من وحدة الكيان السياسي واستقراره في تلك الدول 


۵۹ 


(2.م :1977 ,ااهممزنا). اذا صحت هذه النظرة. فانه من واجب اصحاب القرار ان يطوروا اوضاع 
بلادهم السياسية بافق دمقراطى توافقى حتی تنضج ظروف ا«انتقال. 


رف الباق آي اة نض ف و فا تال باط انى مرد اة راان 
التيغاك ن شل المعراطة الراففة احق كو وها مصالح م كة من 
التبخانتن ادف هدق الاتفسامات انفتو تة و هوم اتخون تاتفال ۲ى مط اخرهة 
الم ك ب هو انى مد اتر ات انى توق ات اعات د 
الأورزاينة مغل تز دون انبرفان ووتظمات انمع الد والففافة اة فى تعب تالح 
الوطنية على الفئوية. لكي يقول ان هذا الامر قابل للتكرر في لبنان 1-7 .م 5ء۸1۷0 


الدمقراطيون التوافقيون يتراجعون احياناً عن فكرة حتمية الانتقال من الدهقراطية 
التوافقية الى نظام سياسي آخر قائم على تكريس الحرية الفردية. فيرجحون ان تكون 
الهندسة التوافقية التي تمارسها النخبة هي العامل الفعال في خديد افق التطور 
السياسي في البلاد وهذا يعني ان مستقبل الدمقراطية التوافقية مرهون بخيارات النخب 
الشاكمة ف ذلك ترك للهقارة الى اندها وتفه الفاق الوظحى تلان اد أعترك ان 
الزمن والتطور العادي لن يكفلا جاوز الدمقراطية التوافقية. بل لا بد من عمل هادف من اجل 
خقيق هذه الغاية. 


آ. ان الدول قد تنتقل من الدمقراطية التوافقية الى ديكتاتورية الاكشية او حتى الارتداد الى 
الفوضى (بارنييه. .)٠1‏ لذلك يدعو المعنيون بهذا الانتقال الى التأني والى مراجعة كل مرحلة 
من مراحله للتأكد من ان الاوضاع تسير باجاه توطيد النظام الدمقراطي وليس باجاه قيام 
فكل من الشتكال الد تكانونة تي الق 10 السيتو ي 0548 


ها فة والدذ وليه لم تكن اة اة ست هران الم شراطية التافقة و 
حتى للانتقال منها الى نموذج آخر من نماذج الدمقراطية. وكان من اسباب السلبية جاه 
الصيغة اللبنانية انكار الدمقراطية اللبنانية والرغبة في التقليل من اهميتها ومزاياها. او 
نة فة الى كاف اة ى الحا فاتك اه اتر اة عموها انال فاته 
ند .اة إلى أ تطروت الد وة فة اة احا على اا الدمة 
التوافقية كما حصل في الطائف مثا 


ان معالجة هذه التحديات بقصد هندسة الانتقال من الدمقراطية التوافقية الى غيرها من 
البدائل يتطلب توفر ارادة سياسية قوية. فمن اين تأتي هذه الارادة؟ هل تأتي من النخبة 
السياسية كما يقترح الدهقراطيون التوافقيون؟ ان النخبة السياسية ليست موحدة في 
موقفها جاه الدمقراطية التوافقية ولا هي موحدة ايضاً جاه الطائفية السياسية ولا حول 
الاستراتيجية السليمة لتطوير النظام السياسي اللبناني عبر تطوير الدهقراطية التوافقية 
او باستبدالها بنموذج آخر من الدمقراطيات. اذن من المفروض ان تتكون قاطرة الانتقال من 
قوى واطراف مقتنعة بان الانتقال الى ذلك النموذج يساعد على توطيد الدمقراطية في 
لبنان. وكما تقول جارب التطور الديمقراطي في الكثير من الدول. فان مثل هذه القوى تكون 
عادة مثلة فى الحكم وموجودة داخل النخبة الحاكمة. ولكن بعضها يكون ايضا فى الجتمع 
المدنى. وكما ختاج الدمقراطية التوافقية الى ”الائتلاف الكبير“ لكى تتأسس OE‏ 
قان ا يريدون الانتقال بلبنان الى نموذج آخر للدمقراطية ا الى مثل هذا الائتلاف 
حتی يتمکنوا من خقیق هدفهم. 
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